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بین المواثیق الدولیة والتشریع  الفصل الأول: الحقوق الاجتماعیة والثقافیة للمرأة

       الاسلامي.

إن أساس حقوق المرأة في المواثیق الدولیة هو مبدأ المساواة والحریة ،وقد ذهب كثیر        

فقهاء الإسلام وشیوخه إلى أن هذا المبدأ قد كرسه التشریع الإسلامي أیضا، لذلك سوف من 

شأنها شأن  -نتعرض لهذا العنصر في كثیر من قضایا هذا البحث ، كما أن حقوق المرأة 

كثیرة التفرع ، ومن أهم حقوقها تلك الحقوق المدرجة في كل من الشقین  -أي أنسان 

ف نتناول مجموع الحقوق الاجتماعیة للمرأة بین المواثیق الدولیة وسو  الاجتماعي والثقافي،

والتشریع الاسلامي في المبحث الأول ، بینما نتناول مجموع الحقوق الثقافیة للمرأة بین 

 المواثیق الدولیة والتشریع الاسلامي في المبحث الثاني.

 .والتشریع الاسلاميالمبحث الأول: الحقوق الاجتماعیة للمرأة بین المواثیق الدولیة 

إن كون المرأة شریكا أساسیا للرجل في تكوین الأسرة ،وكذلك باعتبارها عنصرا فاعلا      

في المجتمع ككل، بغض النظر عن اقترانها بالرجل أو عزوبتها ،یفتح لها الباب على 

ویة مصراعیه للتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعیة كان قد أتاحتها لها التشریعات السما

التي منها التشریع الاسلامي وأخرى مكنتها منها المواثیق الدولیة في العصر الحدیث 

والمعاصر خاصة، لذلك سوف نتناول الحقوق الاجتماعیة للمرأة من خلال التشریع الإسلامي 

في المطلب الأول ،بینما نتعرض لحقوقها الاجتماعیة من خلال المواثیق الدولیة في المطلب 

 الثاني. 

 .المواثیق الدولیة : الحقوق الاجتماعیة للمرأة من خلال وللمطلب الأ ا

الاجتماعیة للمرأة ،بعد  جاءت كثیر من المواثیق الدولیة لتكریس ترسانة من الحقوق       

أن رأت أن المرأة وإن كانت اللبنة الأساسیة في تكوین الأسرة ،إلا أنه ورغم دورها هذا الفعال 

فهي تلقى بعض التهمیش والحرمان، فرأت أن تدعو إلى تمكینها من مجموعة من الحقوق 
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في والحق  ة،تمثل أهمها في: الحق في العمل ،والحق في الحمایة أثناء النزاعات المسلح

 الرعایة الصحیة.

 العمل. في الفرع الاول: الحق

كما حثت الاعلانات في  لقد كرست كثیر من المواثیق الدولیة حق المرأة في العمل ،       

عدید من المناسبات على منحهن الفرص نفسها التي یتمتع بها الرجال في حصولهم على 

 ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف 1العمل

 تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و

 ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین

 و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو

 2" المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین

 العمل لكل حق على الإنسان لحقوق العالمي من الإعلان  ( 23 ) لقد أكدت المادة      

وحق  البطالة ، من الحمایة شخص ، حریة اختیار العمل هذا الحق الذي یرتبط بحق

 الانضمام الاجتماعیة ،وحق الحمایة مع التمتع وسائل المساواة في الأجر وعدم التمییز ،

 .مصالحه   لحمایة نقابة إلى

ذكر أن هناك من رأى أن المرأة لا تصلح للعمل  -في هذا الموضع –و لا ننسى      

 .3بسبب نقصان الطموح مقارنة بالرجل

                                                           

سرور طالبي المل. حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة. سلسلة المنشورات العلمیة لمركز جیل البحث العلمي  - 1

 .64.ص2014.لبنان.
 .  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23المادة   - 2
 .199ص. 1999 ، 7ط بیروت، والتوزیع، للنشر الوراق، دار نظر: مصطفى السباعي .المرأة بین الفقه والقانون.أ- 3
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 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 24و جاء في المادة  

" لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحدید معقول لساعات العمل 

 1.ى إجازات دوریة مأجورة "وف

أي  حق على الإنسان جاءت بالتأكید لحقوق العالمي الإعلان من ( 24 ) إن المادة      

ووضع رزنامة  العمل، ساعات تحدید وكذا ضبط و الفراغ، أوقات في بالتمتع بالراحة شخص

 أثناءها . الأجر تقاضي مع حق الدوریة العطلات

 و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف    

 من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش

 القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس

 ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي

 اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض

 و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع

 حیث تقول: (6 )مثلا ما جاءت به المادة  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي یشمل ما لكل شخص  -1"  

من حق في أن تتاح له إمكانیة كسب رزقه بعمل یختاره أو یقبله بحریة، وتقوم باتخاذ تدابیر 

 مناسبة لصون هذا الحق.

یجب أن تشمل التدابیر التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمین   -2

الممارسة الكاملة لهذا الحق توفیر برامج التوجیه والتدریب التقنیین والمهنیین، والأخذ في هذا 

                                                           

 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 24المادة    - 1
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المجال بسیاسات وتقنیات من شأنها تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مطردة وعمالة 

 .1ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحریات السیاسیة والاقتصادیة الأساسیة" كاملة

 الدول و على بحریة ، عیشه لكسب في العمل فرد كل حق على نصت هذه المادة      

 النمو تحقیق بغیة والمخططات واعداد البرامج الاجراءات المناسبة لتمكینه من ذلك ، اتخاذ

 .والثقافي والاجتماعي الاقتصادي

وبعد ان تم تمكینها من الحق في العمل  –كفرد من الأفراد المقصودة  -والمرأة        

     . 2صارت تحن إلى حیاة الأسرة والمكوث في البیت

 من العهد نفسه:  (7 )و جاء في المادة

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل  

 مرضیة تكفل على الخصوص: عادلة و 

 (أ) مكافأة توفر لجمیع العمال، كحد أدنى:

" أجر منصفا، ومكافأة متساویة لدى تساوى قیمة العمل دون أي تمییز، على أن یضمن 1"

للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي یتمتع بها الرجل، وتقاضیها 

 عمل، أجرا یساوى أجر الرجل لدى تساوى ال

 " عیشا كریما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، 2"

 (ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

(ج) تساوى الجمیع في فرص الترقیة، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع 

 ذلك إلا لاعتباري الأقدمیة والكفاءة،

                                                           

   .1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق  6المادة  - 1
 .209مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون. ص  - 2
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لساعات العمل، والاجازات الدوریة المدفوعة (د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحدید المعقول 

 .1الأجر، وكذلك المكافأة عن أیام العطل الرسمیة"

من  وعادلة صالحة عمل بشروط التمتع في فرد كل تضمنت حق قد) 7المادة( إن       

الرجال  و بالأخص بین المتساویة، الأعمال والأجور على حیث التساوي في المكافآت

 العمل، وساعات والفراغ، للراحة أوقات وتحدیدآمنة  عمل ظروف یرتوف ووجوب والنساء،

 .والعطل

ولكن القول بالتساوي في كل الأعمال هو اجحاف في حق المرأة من منطلق "عدم الأخذ     

    . 2من الرجل والمرأة" ]كل [في الاعتبار قدرات وامكانیات

 )  من العهد نفسه فقد جاء فیها:8أما المادة المادة(  

 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما یلي:   -1"  

(أ) حق كل شخص في تكوین النقابات بالاشتراك مع آخرین وفى الانضمام إلى النقابة التي 

یختارها، دونما قید سوى قواعد المنظمة المعنیة، على قصد تعزیز مصالحه الاقتصادیة 

رسة هذا الحق لأیة قیود غیر تلك التي ینص والاجتماعیة وحمایتها. ولا یجوز إخضاع مما

علیها القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو 

 النظام العام أو لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهم،

(ب)  حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافیة قومیة، وحق هذه الاتحادات في 

 نقابیة دولیة أو الانضمام إلیها،تكوین منظمات 

                                                           

 .  1966والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص  الدوليمن العهد 7المادة  -  1
 .105والنظم المعاصرة.ص.دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  خیري أبو العزائم فرجاني .حقوق المرأة - 2
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(ج)  حق النقابات في ممارسة نشاطها بحریة، دونما قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون 

وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو النظام العام أو 

 لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهم.

 وفقا لقوانین البلد المعنى.(د) حق الإضراب، شریطة ممارسته 

لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي  -2

 الإدارات الحكومیة لقیود قانونیة على ممارستهم لهذه الحقوق.

لیس في هذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  -3

أن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي اتخاذ تدابیر تشریعیة من بش 1948المعقودة 

شأنها، أو تطبیق القانون بطریقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص علیها في تلك 

 .1الاتفاقیة"

 نقابات تشكیل التأكید على حق الاتفاقیة نفسها ، من (8 ) لقد تضمنت المادة      

 الإنسان. حقوق بضمانات ضرارالإ بعدم الدولة كفالة ووجوبواتحادات،  ومنظمات

 أثناء النزاعات المسلحة. الفرع الثاني: حق المرأة في الحمایة

 بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفلما كانت الحرب ایذانا بهتك كثیر من الحقوق       

 ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة

 و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما

 و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح

 بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة

 بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین

 تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في
                                                           

 .  1966 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدوليمن العهد  8المادة  - 1
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 ، على الرغم من أن هناك من نظر إلى أن أحكامهما لم تأت19491 المرأة ضد تمییزا

بالجدید فیما یتعلق بحمایة النساء، بل إنها استمرت في تركیزها على الاهتمام بالحوامل 

.ولكن حتى التأكید على 2وأمهات الصغار، والحمایة من العنف الجنسي والاكراه على الدعارة

 نص مضى هو في حد ذاته في الحقیقة استمرار واجماع على الحكم وانتشار ونشر له...   

 :1977من البروتوكول الثاني  4،الفقرة 6وجاء في المادة        

" لا یجوز أن یصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذین هم دون الثامنة عشرة وقت 

ارتكاب الجریمة كما لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار 

 .3الأطفال"

 یجوز لا بأنه قضت 1977 الثاني البروتوكول من الرابعةالفقرة  المادة السادسةف       

 تنفیذ یجوز لا ،و الجریمة ارتكاب وقت عشرة الثامنة دون هم من على الإعدام حكم اصدار

  .الصغار أمهات أو الحوامل على الإعدام عقوبة

 . حق المرأة في الرعایة الصحیة الفرع الثالث :

قلیلون هم الناس الذین یتمتعون بمناعة قویة ضد الامراض والكلوم البسیطة ، ولكن         

 و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف

 من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش

 القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس

 ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي

 اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض

                                                           

 فیما یخص حمایة النساء. 1949ن لاتفاقیات جنیف لعام ین الإضافییالبروتوكول نظر:أ - 1
، ص  2007الدولیة للصلیب الأحمر، مصر،  عامر الزمالي، القانون الدولي الإنساني والإسلام، منشورات اللجنة  - 2

142. 
 . 1977 جنیف لاتفاقیات  الثاني  الإضافيمن البروتوكول  4.الفقرة 6المادة  - 3
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 و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع

یتهدد الرجال هو الحرب، فإن أكبر خطر  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة

 یهدد المرأة هي الانجاب. 

وكون المرأة أحد أهداف اهتمام المواثیق الدولیة فقد خصتها بنصوص توصي برعایتها       

 صحیا.

 : حق الرعایة الصحیة في المواثیق والاتفاقیات الدولیة . أولا

بما فیهم  –حقیقة من الحقوق التي لم تلق معارضة ،وتم تمكین الجمیع منها        

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  12جاء في المادة في المواثیق الدولیة حیث  –المرأة 

 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة :

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من  -1" 

 الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه.

ها لتأمین تشمل التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذ  -2

 الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابیر اللازمة من أجل:

)  العمل علي خفض معدل موتي الموالید ومعدل وفیات الرضع وتأمین نمو الطفل  (أ

 نموا صحیا،

 )  تحسین جمیع جوانب الصحة البیئیة والصناعیة، (ب

مراض الأخرى وعلاجها )  الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأ (ج

 ومكافحتها .
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(د) تهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنایة الطبیة للجمیع في حالة 

 .1 المرض."

،من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 12إن المادة        

الصحة الجسمیة والعقلیة  قد أشارت إلى أحقیة كل انسان  في التمتع بأعلى مستوى من

 یمكن بلوغه باتخاذ مجموعة من التدابیر تكفل ذلك.

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  -و -، العنصر 1،الفقرة11وجاء في المادة      

 :1989التمییز ضد المرأة لعام 

"(و) الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة 

 .2 الإنجاب"

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  -و -، العنصر 1،الفقرة11لقد كفلت المادة       

،ضمان الحق في الوقایة الصحة وسلامة ظروف العمل 1989التمییز ضد المرأة لعام 

 مع مراعاة حمایة وظیفة الإنجاب.

 من الاتفاقیة نفسها: 12وجاء في المادة        

جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في .  تتخذ الدول الأطراف 1" 

میدان الرعایة الصحیة من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، 

 الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة..

الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة  من هذه المادة تكفل 1. بالرغم من أحكام الفقرة 2

فیما یتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانیة عند الاقتضاء، 

 .1 وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة"

                                                           

  .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 12المادة  -1 
 . 1989من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام  -و -، العنصر 1،الفقرة11المادة   - 22
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من الاتفاقیة نفسها قضت بوجوب تكفل الدول الأطراف بالقضاء  12إذن المادة         

على التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من منطلق مبدإ المساواة، مع مراعاة 

والحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وامكانیة  دوما الخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة

 حالة تعذر الدفع. العلاج مجانا في

 حق الرعایة الصحیة في المواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة. ثانیا :    

 لقد كفلت بعض المواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة للمرأة حق الرعایة الصحیة حیث        

:" بهدف ضمان 1961من المیثاق الاجتماعي الأوروبي لعام  11المادة جاء في 

إما بطریق مباشر أو  –یتعهد الأطراف  –الممارسة الفعالة للحق في حمایة الصحة 

 –باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع  –بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة 

كان، لتوفیر التسهیلات ضمن أشیاء أخرى: لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإم

الاستشاریة والتعلیمیة من أجل تنمیة الصحة وتشجیع المسئولیة الفردیة في المسائل 

الصحیة، للوقایة من الأمراض الوبائیة، والأمراض المستوطنة، والأمراض الأخرى، 

 .2وكذلك الحوادث بقدر الإمكان "

ما  1961لأوروبي لعام من المیثاق الاجتماعي ا 11إن ما جاء في المادة        

مضمونه التزام الاطراف بأخذ التدابیر التي من شأنها تنمیة الصحة و الوقایة من 

 الأمراض بأنواعها. 

 :1981من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  16وجاء في المادة       

 ل إلیها."لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمكنه الوصو 

                                                                                                                                                                                     

 .1989 لعام المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیةمن  12المادة     - 1
 .1961من المیثاق الاجتماعي الأوروبي لعام  11المادة   - 2
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. تتعهد الدول الأطراف في هذا المیثاق باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة شعوبها 2

 .1 وضمان حصولها على العنایة الطبیة في حالة المرض"

قضت  1981من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  16فالمادة       

ة وعقلیة یمكن بلوغها مع وجوب بأحقیة كل فرد في التمتع بأفضل حالة صحیة بدنی

 تعهد الدول الأطراف بحمایة صحة شعوبها.

من البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان  10وجاء في المادة       

 :1988في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

من الرفاهیة البدنیة  بمعنى التمتع بأعلى مستوى –" لكل شخص الحق في الصحة 

 والعقلیة والاجتماعیة.

توافق الدول الأطراف على الاعتراف  –من أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة  -2

بالصحة كمصلحة عامة، وخصوصاً الموافقة على اتخاذ الإجراءات التالیة لضمان ذلك 

 الحق:

حة لكافة الأفراد أي الرعایة الصحیة الأساسیة المتا –(أ) الرعایة الصحیة الأولیة 

 والأسر في المجتمع،

(ب) توسیع نطاق الاستفادة من خدمات الصحة لكافة الأفراد الذین یخضعون لسلطة 

 الدولة،

 (ج) التطعیم العام ضد الأمراض المعدیة الرئیسیة،

 (د) الوقایة من وعلاج الأمراض المستوطنة والمهنیة وغیرها،

 شاكل الصحیة، و(هـ) توعیة السكان بالوقایة وعلاج الم
                                                           

 .1981لعام من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  16المادة  - 1
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(و) الوفاء بالاحتیاجات الصحیة للمجموعات التي تتعرض للأخطار وأولئك الذین 

 .1یتعرضون للأخطار بشكل أكثر بسبب الفقر"

فالبروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في مجال الحقوق       

منه بأحقیة كل  10،  قد قضت المادة 1988الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

 انسان في التمتع بأعلى مستوى من الرعایة الصحة كالتطعیم والوقایة والتوعیة. 

ص الدولیة والاقلیمیة ،تعزز الحق البارز للمرأة في إن هذه الترسانة من النصو        

 الرعایة الصحیة ، وما كثرتها إلا للتأكید على ترسیخ هذا الحق.

 : الحقوق الاجتماعیة للمرأة من خلال التشریع الإسلامي الثانيالمطلب 

لا یعني أن مجيء الإسلام كان هو السبب الرئیسي والوحید لإعادة الاعتبار لبعض      

 الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف -حقوق المرأة

 و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة

 بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص

 بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام لفرض ، الاجتماعیة

 تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في

 في العمل والزواج والأمومة  . المرأة ضد تمییزا

 العمل في الفرع  الأول: الحق

                                                           

من البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  10المادة  - 1

 .1988والثقافیة لعام 
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 الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمما لا      

 و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة

 بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص

 و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو

ة بن أبي موسى الأشعري ، عن  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین

أبیه قال: "ما أشكل علینا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه 

 .1علما" 

إلا إحالة قویة إلى فكرة عظمة المرأة وعلو كعبها ،حتى  -في الحقیقة -وما هذا الكلام      

فكما نعلم فأصحاب صارت مرجعا لجمع صحابة رسول االله ، في بعض الأمور طبعا ،

 الرسول كالنجوم بأیهم اقتدینا اهتدینا...

 و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر       

 منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام

،  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر

،كما أن الاسلام قد "اعتبر الوظائف العامة 2وثالثة یشتركان فیها كالجهاد ورعایة النشء

مما یعني أنها توجب المسؤولیة ،ونحن نسمع كثیرا بمقولة ""المسؤولیة تكلیف ولیست 3تكلیفا "

 الذین یتقلدون مناصب علیا ویرون في ذلك الشرف الكبیر.تشریفا" ،لكبح غرور المسؤولین 

                                                           

 .276.ص2006. 1نوال بنت عبد العزیز العید. حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة .ط - 1
المؤتمر الأول للرابطة النسائیة الإسلامیة، المرأة بین عدالة الرحمن وظلم الإنسان، منشورات دار المنى للطباعة  - 2

 .110، ص 1995والنشر ،لبنان، 
. 1995حمود حنبلي .حقوق الانسان بین النظم الوضعیة والشریعة الاسلامیة .دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر.  - 3

 .167ص 
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 الزواج. في الفرع  الثاني: الحق

لقد اشتهرت قبل مجيء الاسلام مجموعة من الأنكحة الفاسدة التي تذهب بحقوق       
المرأة ،ولكن لما جاء الإسلام قنن الزواج بتحدید شروطه وأركانه، وهذا ما أدى الى إعلاء 

 عادة الاعتبار لها باعتبارها شریكا للرجل في بناء الأسرة .شأن المرأة وإ 

وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن       
.ما یدل على أن الإسلام یحث ویأمر ویوجب حسن  1تكرهوا شیئاً ویجعل االله فیه خیراً كثیراً"

على حسن معاشرة النساء في  -صلى االله علیه وسلم -معاشرة النساء ،كما حث الرسول 
.ما یدل على أن الإسلام یحث ویأمر  2"لأهلي خیركم وأنا خیركم لأهله، "خیركم قوله:

على حسن معاشرة  -مصلى االله علیه وسل -ویوجب حسن معاشرة النساء ،كما حث الرسول 
في كثیر من  أیضا قال و ،3"لأهلي خیركم وأنا خیركم لأهله، "خیركم النساء في قوله:

 .  " خیرا بالنساء استوصوا":الأحادیث وخطبة الوداع وغیرها 

 الحقوق في المساواة اقراربما لا یدع مجالا للشك في  شریع الإسلاميتال كما جاء       

 .4قائلة: "وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ"ال الكریمة الآیةبدلیل الزوجین، بین والواجبات

ولكن من الأشیاء الغریبة التي جاء بها الاسلام حقیقة هو تزویج البكر الصغیرة ،قبل      
ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُ  بلوغها ، ودلیل ذلك قوله تعالى : مْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ "و اللاَّ
ئِي لَمْ یَحِضْنَ  وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ  ۚ◌ وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  ۚ◌ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

                                                           

 .19ورة النساء .الآیة س - 1
 .19سورة النساء .الآیة  - 2
 الرحمن عبدالحدیث رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها .وروي أیضا بصیغ كثیرة مختلفة. ینظر:  - 3

 ان،لبن :بیروت ،1 ط النبهاني، یوسف :تحقیق الصغیر، الجامع إلى الزیادة ضم في الكبیر الفتح .الدین السیوطي جلال

 . 2/101 2003 .الفكر دار
 .228سورة البقرة .الآیة  - 4
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 اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال تعترف ،1یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا"

 تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ،

 ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین

 و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو

 . 2 المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین

 بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و        

 بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ،

 بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین

 تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في

 ...المرأة ضد تمییزا

 الأمومة. في الفرع  الثالث: الحق

في وجوب الطاعة من قبل  -على السواء -على الرغم من الأحقیة الممنوحة للوالدین        

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ الشیخوخة كقوله تعالى: " الأبناء في والرعایة عند

وَقُل لَّهُمَا إِحْسَانًا ، إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا 

 -ص -أفردت بنصوص حصریة من مثل قوله  ، إلا أن الأم ،وبصفة خاصة قد3قَوْلاً كَرِیمًا"

"جاء رجلٌ إلى رسول  ،4الأمهات" أقدام تحت لجنة"ا: وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال :

                                                           

 .4سورة الطلاق .الآیة - 1
 .777-774نوال بنت عبد العزیز العید. حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة.ص - 2
  24 -23سورة الإسراء الآیتان  - 3
وأكثر أهل العلم یقولون أنه موضوع منهم محمد الحدیث أخرجه احمد والنسائي وابن ماجه والحاكم بألفاظ مختلفة،  - 4

 .593 السلسلة الضعیفة. ص ناصر الدین الألباني: ینظر :الألباني.
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فقال : یا رسول االله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال:  -صلى االله علیه وسلم -االله 

 . 1قال: ثم من؟ قال: (أبوك)"(أمك) ، قال: ثم من؟ قال: (أمك) ،قال: ثم من؟ قال: (أمك) ، 

ومن أهم الأمور التي تبرز بوضوح حق المرأة في الأمومة في الاسلام هو تحریم        

 . 2العزل من غیر إذن الزوجة ،فإن أذنت جاز

وفي هذا ایذان صریح بالحفاظ على حق المرأة في الأمومة، ذاك الحق الذي لا تشوبه       

 شائبة .

      قوق الثقافیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع الاسلامي.المبحث الثاني: الح

 و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمثلما منح الاسلام مجموعة من الحقوق 

 بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع

 الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران

 . القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ،

 : الحقوق الثقافیة للمرأة من خلال المواثیق الدولیة. ولالمطلب الأ 

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفإن مجموع الحقوق التي      

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 .المرأة ضد تمییزا تشكل بمراجعة وتطالب

 

 

                                                           

 .102صحیح مسلم. تحقیق صبحي جمیل العطّار . دار الفكر  . ص - 1
 .811-810نوال بنت عبد العزیز العید. حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة.ص - 2
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 الفرع الأول :الحق في التعلیم

إن كلا من صلاح الأسرة ،ورقي الأمة ،وتطور الدولة یرتبط ارتباطا وثیقا بطلب العلم      

،لذلك لم تغفل المواثیق الدولیة هذا الحق -بما فیهم المرأة –وتحصیله والتمكین منه للجمیع 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 26جاء في المادة حیث 

یوفر التعلیم مجانا، على الأقل في مرحلتیه  لكل شخص حق في التعلیم. ویجب أن  -1" 

الابتدائیة والأساسیة. ویكون التعلیم الابتدائي إلزامیا. ویكون التعلیم الفني والمهني متاحا 

 للعموم. ویكون التعلیم العالي متاحا للجمیع تبعا لكفاءتهم. 

رام حقوق یجب أن یستهدف التعلیم التنمیة الكاملة لشخصیة الإنسان وتعزیز احت  -2

الإنسان والحریات الأساسیة. كما یجب أن یعزز التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم 

وجمیع الفئات العنصریة أو الدینیة، وأن یؤید الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ 

 1السلام. "

ب تمتع المرأة من الإنسان قد دعا إلى التعلیم ووجو  لحقوق العالمي نلاحظ أن الإعلان     

 في التي تتضمن أن لكل شخص الحق 26 المادة یسري علیها ما جاء فيحیث  التعلم حق

 الأساسیة. والحریات التامة ،في ظل واحترام الإنسان المساواة قدم التعلیم على

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: 13جاء في المادة   

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربیة والتعلیم. وهى متفقة على   -1" 

وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل للشخصیة الإنسانیة والحس بكرامتها وإلى 

توطید احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف 

تعلیم تمكین كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثیق أواصر التربیة وال

                                                           

 ..1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن   26المادة  - 1
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التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم ومختلف الفئات السلالیة أو الإثنیة أو الدینیة، 

 ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صیانة السلم.

 ان الممارسة التامة لهذا الحق یتطلب:وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضم  -2

 (أ) جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا وإتاحته مجانا للجمیع.    

(ب) تعمیم التعلیم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعلیم الثانوي التقني والمهني،    

 وجعله متاحا للجمیع بكافة الوسائل المناسبة ولا سیما بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم.

(ج) جعل التعلیم العالي متاحا للجمیع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل    

 لمناسبة ولا سیما بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم.ا

(د) تشجیع التربیة الأساسیة أو تكثیفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذین     

 لم یتلقوا أو لم یستكملوا الدراسة الابتدائیة.

(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسیة على جمیع المستویات، وإنشاء نظام منح    

 اف بالغرض، ومواصلة تحسین الأوضاع المادیة للعاملین في التدریس.و 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حریة الآباء، أو الأوصیاء عند وجودهم،   -3

في اختیار مدارس لأولادهم غیر المدارس الحكومیة، شریطة تقید المدارس المختارة بمعاییر 

أو تقرها الدولة، وبتامین تربیة أولئك الأولاد دینیا وخلقیا وفقا  التعلیم الدنیا التي قد تفرضها

 لقناعاتهم الخاصة.

لیس في أي من أحكام هذه المادة ما یجوز تأویله على نحو یفید مساسه بحریة الأفراد   -4

والهیئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعلیمیة، شریطة التقید دائما بالمبادئ المنصوص علیها 
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من هذه المادة ورهنا بخضوع التعلیم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه  1 في الفقرة

 .     1الدولة من معاییر دنیا "

 في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة العهد الدولي الخاص بالحقوق في إن ما جاء      

حله الأولى مع منها یؤكد ما ذكرناه سابقا، إضافة إلى إلزامیة التعلیم في مرا 13 المادة

  .مجانیته وكذا التدرج في المجانیة مع التقدم في مراحله

 الأمم منظمة انشاءولا أدل على اهتمام التشریع الدولي بالحق في التعلیم للجمیع من       

 .التعلیمیة والثقافیة بالقضایا للاهتمام  الیونسكو لهیئة المتحدة

ى أن الثقافة كثیرا ما ترتبط بالتعلیم في ونود أن نشیر في نهایة هذا العنصر إل     

النصوص الدولیة، وقلما تفرد لها مواد خاصة لذلك فحدیثنا عن التعلیم هو حدیث عن صلب 

 الثقافة كما أن تعریفي المصطلحین یتعالقان كثیرا.

إن الاختلال الموجود في المساواة بین الجنسین في التعلیم ،ینعكس على المجال      

كذلك ،وهذا ما یعزز تمكین المرأة ویشعرها بالثقة أكثر ،لكن على الرغم من الاقتصادي 

حصول كثیر من النساء على مستوى عال من التعلیم ،إلا أن ذلك لم یرفع كثیرا من نسبة 

  . 2المشاركة في سوق الشغل

 ومنه فحقوق التعلیم والحقوق الاقتصادیة الأخرى متعالقة بعضها ببعض.             

 

 

                                                           

 . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 13المادة  - 1
2  - Nadia Hjjab and Heba  Lattif. Arab Women, Profil of Diversity and Change, Nahid, 

Amira  Bahyetolin, Toubia. Cairo, Population Council, 1994, p 41 
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 الحق في الحریة الدینیة.لفرع الثاني : ا

نالت الحریة الدینیة قسطا من اهتمام المواثیق والاتفاقیات الدولیة، وكذا المواثیق        

 والاتفاقیات الاقلیمیة، لذلك رأینا ان نتناول كل مجموعة على حدة.

 : الحریة الدینیة في المواثیق والاتفاقیات الدولیة . أولا

في المواثیق والاتفاقیات الدولیة، حیث  تعددت وكثرت الاشارات إلى الحریة الدینیة،        

 یمكن أن نجمل أهمها في:

 .     الحریة الدینیة في میثاق الأمم المتحدة .1

في تاریخه الطویل ة من أهم المواثیق التي أوجدها البشر دباعتبار میثاق الأمم المتح  

حتى من لا یتدین بأي دین من الدیانات  –ملتصقة بجمیع البشر ،وباعتبار العقیدة 

      :3الفقرة -1جاء في المادة فإن المیثاق لم یغفل حق التحرر الدیني حیث  -السماویة

تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة  -"

ام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احتر 

والتشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال 

 .1والنساء"

 ب: -1الفقرة - 13وجاء في المادة    

والصحیة، ". إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة 

والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز بینهم في 

 .2الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء"

 :3الفقرة -55وجاء في المادة  -

                                                           

 . 1945من میثاق الأمم المتحدة 3الفقرة -1المادة   - 1
 . 1945من میثاق الأمم المتحدة ب -1الفقرة - 13المادة  - 2



 الحقوق الاجتماعیة والثقافیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع الاسلامي. الفصل الأول:

 

 

27 

"أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب 

الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات 

 .1فعلا"

 ج : -76وجاء في المادة  - 

التشجیع على احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس  -"

على إدراك ما بین شعوب العالم أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء، والتشجیع 

 .2من تقید بعضهم بالبعض"

من میثاق الأمم المتحدة أن الإشارة  76،و 01،13،55إن ما نلاحظه في المواد         

إلى الحریة الدینیة جاءت لتؤكد وجوب احترام حقوق الإنسان و حریاته وعدم التمییز بین 

 الأفراد بسبب الدین أو الجنس أو اللغة. 

 .یة الدینیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحر  .2

جاء في لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضوع الحریة الدینیة، حیث       

:" لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان، همن 2المادة 

العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، دونما تمییز من أي نوع، ولا سیما التمییز بسبب 

أو الدین، أو الرأي سیاسیا وغیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو 

المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا یجوز التمییز علي أساس الوضع السیاسي أو 

سواء أكان مستقلا أو موضوعا  القانوني أو الدولي للبلد أو الإقلیم الذي ینتمي إلیه الشخص،

 .3 تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قید آخر علي سیادته"

                                                           

 .1945من میثاق الأمم المتحدة  3الفقرة -55المادة   - 1
 .     1945ج من میثاق الأمم المتحدة -76المادة  - 2
 . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2المادة  - 3
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إن المادة الثانیة من الإعلان أشارت بأحقیة كل إنسان في التمتع بحقوقه و حریاته         

 الدین.جمیعها المقررة في الإعلان دون تمییز بسبب 

 عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة .الحریة الدینیة في ال .3

كذلك اعتنى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة بموضوع الحریة         

 :فیهاجاء التي 18الدینیة، حیث ورد فیه ما نصت علیه المادة 

ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین  ،. لكل إنسان حق في حریة الفكر والوجدان والدین1" 

ما، وحریته في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد 

 وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

بدین ما، أو بحریته  . لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن یخل بحریته في أن یدین2

 في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره.

. لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده، إلا للقیود التي یفرضها 3

القانون والتي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 ساسیة.الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأ

. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حریة الآباء، أو الأوصیاء عند وجودهم، في 4

 . 1تأمین تربیة أولادهم دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصة"

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة قد تضمنت 18إن المادة         

حریة التفكیر و الوجدان و الدین بحیث یمكنه ممارسة  التأكید على حق كل إنسان في 

شعائره الدینیة بكل حریة وإظهارها متى شاء مفردا أو مع جماعة وأكدت المادة وجوب تعهد 

 الدول الأطراف باحترام حریة الآباء في تربیة أبنائهم وتعلیمهم دینیا وفقا لمعتقداتهم.

                                                           

 . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 18المادة  - 1
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      قوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الحریة الدینیة في العهد الدولي الخاص بالح .4

لم یشذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عن بقیة 

 :همن  13جاء في المادة المواثیق الدولیة في اقراره حق التحرر الدیني حیث 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربیة والتعلیم. وهى متفقة على  -1"

وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل للشخصیة الإنسانیة والحس بكرامتها وإلى 

توطید احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف 

لیم تمكین كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثیق أواصر التربیة والتع

التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم ومختلف الفئات السلالیة أو الإثنیة أو الدینیة، 

 ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صیانة السلم...

ام حریة الآباء، أو الأوصیاء عند وجودهم، تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحتر   -3

في اختیار مدارس لأولادهم غیر المدارس الحكومیة، شریطة تقید المدارس المختارة بمعاییر 

التعلیم الدنیا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامین تربیة أولئك الأولاد دینیا وخلقیا وفقا 

 .1لقناعاتهم الخاصة"

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة. و  13دة لقد أشارت الما      

الثقافیة إلى التأكید على الدول الأطراف وجوب احترام حریة الآباء في اختیار مدارس أولادهم 

، وأبنائهم وتعلیمهم دینیا وفقا لمعتقداتهم شرط  تقید المدارس هذه بالمعاییر التي تقرها 

 الدولة.

ة في الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو الحریة الدینی .5

 . اثنیة و إلى أقلیات دینیة و لغویة

قضى الإعلان في جمیع مواده التسع تقریبا بتكفل الدول الأطراف بحمایة الأقلیات     

في القومیة أو الاثنیة أو الدینیة وحمایة حریتها في التمتع بثقافاتها الخاصة ، و حریتها 
                                                           

 .  1966 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 13المادة  - 1
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ممارسة دینها سرا و علانیة ما لم تكن ممارسة هذه الحقوق مخالفة للقانون الوطني والمعاییر 

 . 1الدولیة

 الحریة الدینیة في الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین: .6

جاء في على الرغم من الوضع الخاص للاجئ ،إلا أنه تم منحه الحریة الدینیة حیث     

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئین داخل  -بوضع اللاجئین:" من الاتفاقیة الخاصة 4المادة 

أراضیها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعایة الممنوحة لمواطنیها علي صعید حریة 

 .2ممارسة شعائرهم الدینیة وحریة توفیر التربیة الدینیة لأولادهم"

إن المادة الرابعة من الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین قد أشارت الى تعهد الدول         

الأطراف باحترام حریة ممارسة الشعائر الدینیة وحریة الآباء في تربیة أبنائهم دینیا وفقا 

 لمعتقداتهم.

 الحریة الدینیة في اعلان الامم المتحدة للقضاء على أشكال التمییز العنصري. .7

انطلاقا من عنوان الاعلان ،یبدو أنه لا یمیز بین الأفراد جمیعهم ،وینصرف      

من اعلان  3جاء في المادة على الحریة الدینیة حیث  -كذلك-عدم التمییز هذا 

 الامم المتحدة للقضاء على أشكال التمییز العنصري.:

صل الاثني لا سیما في تبذل جهود خاصة لمنع التمییز بسبب العرق أو اللون أو الأ  -1". 

 میادین الحقوق المدنیة، ونیل المواطنة، والتعلیم، والدین، والعمالة، والمهنة والإسكان". 

 قضت المادة الثالثة من اعلان الامم المتحدة للقضاء على أشكال التمییز العنصري بوجوب 

 . 3بذل جهود خاصة لمنع التمییز في میادین الحقوق المدنیة كالدین

                                                           

ان .دار المفید للنشر والتوزیع. عین ملیلة. الجزائر نظر: قاضي هشام .موسوعة الوثائق الدولیة المرتبطة بحقوق الانسأ- 1

 .220-218.ص2010
 .  1951لعام  من الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین 4المادة    - 2
 .  1963من اعلان الامم المتحدة للقضاء على أشكال التمییز العنصري 3المادة  - 3
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 ة الدینیة في الاتفاقیة المتعلقة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة.الحری .8

أشارت المادتان الثالثة والرابعة من الاتفاقیة المتعلقة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة      

الى أنه على الدول الأطراف الالتزام بتطبیق أحكام الاتفاقیة على عدیمي الجنسیة دون تمییز 

 . 1بسبب الدین والتعهد باحترام حریة ممارستهم شعائرهم الدینیة

 المواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة. الحریة الدینیة فيثانیا :

نشیر بدایة إلى أننا سوف نستبعد الاتفاقیات العربیة كاتفاقیات اقلیمیة ،على أساس أن       

ما تتضمنه عادة یتداخل ،بل یتطابق كثیرا مع التشریع الاسلامي عامة، بغیة عدم التكرار 

  ،أثناء تناولنا للتشریع الاسلامي كجزء مهم من هذا البحث.

 الحریة الدینیة في الإعلان الأمیركي لحقوق وواجبات الإنسان . .1

من الإعلان الأمیركي لحقوق وواجبات الإنسان إلى أن لكل شخص  03أشارت المادة     

 .2حق اعتناق أي دیانة بحریة ، ممارسة دینه سرا أو علانیة

 الحریة الدینیة في الاتفاقیة الأمیركیة لحقوق الإنسان. .2

إن كون الحریة الدینیة من أهم حقوق الإنسان، لذلك لم تغفله الاتفاقیة الأمیركیة        

:" لكل إنسان الحق في حریة الضمیر والدین. هامن 12جاء في المادة لحقوق الإنسان حیث 

وهذا الحق یشمل حریة المرء في المحافظة على دینه أو معتقداته أو تغییرهما، وكذلك حریة 

 ة بدینه أو معتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع الآخرین سراً وعلانیة.المرء في المجاهر 

لا یجوز أن یتعرض أحد لقیود قد تعیق حریته في المحافظة على دینه أو معتقداته أو  -2

 تغییرهما.

                                                           

 :3، وجاء في المادة 1وعدیم الجنسیة في المادةالمادة الرابعة ذكرت سابقا ، وجاء تعریف اللاجئ  - 1
 "تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقیة علي اللاجئین دون تمییز بسبب العرق أو الدین أو بلد المنشأ".

 :3جاء في المادة  - 2
 " لكل شخص الحق في اعتناق دیانة ما بحریة وإظهارها وممارستها علناً وفي السر ".
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لا تخضع حریة إظهار الدین أو المعتقدات إلا للقیود التي یرسمها القانون والتي تكون  -3

لسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو ضروریة لحمایة ا

 حقوق الآخرین أو حریاتهم.

للآباء أو الأوصیاء حسبما یكون الحال، الحق في أن یوفروا لأولادهم أو القاصرین  -4

 .1 الخاضعین لوصایتهم تربیة دینیة وأخلاقیة وفقاً لقناعاتهم الخاصة"

لتؤكد على أن لكل لقد جاءت من الاتفاقیة الأمیركیة لحقوق الإنسان  12المادة إن        

إنسان الحق في حریة الدین ، وحریة تغییره ونشره وحریة ممارسته سرا أو علانیة  بمفرده أو 

 مع جماعة. 

 الحریة الدینیة في الاتفاقیة الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة. .3

 9جاء في المادة ال أمریكا ،حذت أوروبا حذوها في مجال التحرر الدیني حیث مثل ح     

 من الاتفاقیة الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة:

لكل شـخص الحـق في حریة التفكیر والضـمیر والدین، ویشـمل هذا الحـق حریة تغییر -" 

أو تعلیمهما، بإقامـة الشـعائر أو ممارسـتها أو دینـه أو معتقـده، وكذلك حریة التعبیـر عنهما 

 .2 رعایتها، بطـریقة فردیة أو جمـاعیة، وفي نطـاق علنـي أو خاص"

إن المادة التاسعة من الاتفاقیة الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة قد       

مكنه تغییر الدین أو قضت بأن لكل انسان الحق في حریة الفكر والضمیر والعقیدة بحیث ی

العقیدة والجهر بإعلان الدین وممارسة الشعائر والتعلیم مالم یتم الاخلال بمبادئ الدیمقراطیة 

 والنظام العام.

 

                                                           

 . 1969من الاتفاقیة الأمیركیة لحقوق الإنسان 12المادة  - 1
 . 1950من الاتفاقیة الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة 9المادة    - 2
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 الحریة الدینیة في المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب. .4

فإن إفریقیا  –والعكس صحیح  -بما أن المواثیق الاقلیمیة تأخذ من المواثیق الدولیة       

أیضا رأت أن تسایر النظم المعاصرة والتقنینات الجدیدة ،وأرادت أن تظهر للعالم بأنها قارة 

المادة الثامنة من المیثاق الافریقي لحقوق لذلك ضمنت في تمكین ذوي الحقوق منها بامتیاز 

على وجوب احترام حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر ما مفاده التأكید  والشعوب الانسان

 . 1الدینیة وعدم تقیید هذه الحریة بشرط مراعاة النظام العام والقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .510نظر: قاضي هشام .موسوعة الوثائق الدولیة المرتبطة بحقوق الانسان .صأ - 1
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للمرأة بین  الثقافیةالاجتماعیة و  أهم أوجه التطابق والاختلاف في الحقوق: الثالثالمبحث 

 المواثیق الدولیة والتشریع الاسلامي.

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفإذا كان أسلوب المقارنة        

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في ما التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 . المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین

المواثیق في الحقوق الاجتماعیة والثقافیة للمرأة بین  المطلب الأول : أوجه التطابق

 الدولیة والتشریع الاسلامي.

مهما یكن من تباین بین التشریع الاسلامي والمواثیق الدولیة فیما یخص الحقوق       

 الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفالاجتماعیة 

 و ، الأخرى الاقتران عبأنوا تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة

 بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي

 تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، القوانین ونقص

سعة  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو

 الموضوع.

 الحقوق من منظور القانون الدولي.  ساس: مبدأ المساواة هو أولالفرع الأ 

 من الحقوقحتى لیمكن اعتباره أبا  - لقد كرست نصوص دولیة كثیرة مبدأ المساواة     

 ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر:  - الدولي القانون منظور

v  3.الفقرة 1جاء في المادة ،حیث1945میثاق الأمم المتحدة لعام: 
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" ...تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك 

 .1إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء " 

ى وجوب  إیمان عل 3،الفقرة 1لقد أشار المیثاق بشكل رسمي وثابت في المادة         

 المجتمع الدولي بالحقوق الأساسیة للإنسان وبحقوق التساوي بین فئتي الرجال والنساء.

v  2جاء في المادة ، حیث 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام : 

" لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان، دونما 

سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو تمییز من أي نوع، ولا 

الدین، أو الرأي سیاسیا وغیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو 

المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا یجوز التمییز علي أساس الوضع 

ینتمي إلیه الشخص، سواء أكان  السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقلیم الذي

مستقلا أو موضوعا تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قید 

 .  2آخر علي سیادته"

منه على عدم  2في المادة 1948لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام       

من العهد  2.الفقرة2جاء في المادةحیث  جواز التمییز بین الأفراد على أساس الجنس

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق   -2" 

المنصوص علیها في هذا العهد بریئة من أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، 

غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو 

                                                           

 .1945من میثاق الأمم المتحدة لعام  3.الفقرة 1المادة   - 1
 .  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  2المادة   - 2
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العهد 1.الفقرة2جاء في المادةكما  ،1 أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب"

 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:

.  تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة 1" 

فراد الموجودین في إقلیمها والداخلین في ولایتها، دون أي تمییز هذه الحقوق لجمیع الأ

بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر 

سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من 

 .2 الأسباب"

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة إن (العهدین الدولیین) العهد        

والثقافیة، في مادته الثانیة ،الفقرة الثانیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

والسیاسیة ،كذلك في مادته الثانیة ،الفقرة الأولى ، حیث أوصیا الدول الأطراف على 

الاجتماعیة والسیاسیة بین الالتزام  بضمان  المساواة في جمیع الحقوق الاقتصادیة و 

 الرجال والنساء، وعدم التمییز على أساس اللون أو الجنس.

v  (سیداو) 1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة : 

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) 9جاء في المادة      

1979: 

المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنسیتها أو .  تمنح الدول الأطراف 1" 

تغییرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا یترتب على الزواج من أجنبي، أو 

على تغییر الزوج لجنسیته أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا جنسیة الزوجة، أو أن تصبح 

 بلا جنسیة، أو أن تفرض علیها جنسیة الزوج.

                                                           

 .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 2.الفقرة2المادة - 1
 .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1.الفقرة2المادة - 2
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الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالهما  .  تمنح2

"1. 

لقد أشارت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في مادتها        

التاسعة بصراحة إلى المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة فیما یخص التمتع بالجنسیة مع 

 أطفالها.

 ة عن مبدإ المساواة في الاسلام:الفرع الأول: نظر 

 المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترففي الاسلام بنظرة مستحدثة  المرأةحظیت         

 تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة

  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع

 رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي

 و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة

،وأشیر في مواضع كثیرة إلى اسهام آدم بل تفرده أحیانا بالقیام  2  المسئولیات و المهام

،  4فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ" "  ،حیث جاء في محكم تنزیله: 3بالخطیئة

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا  وجاء قوله تعالى:"

ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ "  ، وقال أیضا: "5نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰ

وجاء قوله تعالى  ، 6ا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ "قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَ 

                                                           

 . 1979القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) من  اتفاقیة  9المادة    - 1
 .23. ص 1999،  7مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون دار الوراق، للنشر والتوزیع، بیروت، ط - 2
 .24المرجع نقسه .ص  - 3
 36سورة البقرة.الآیة  - 4
 20سورة الأعراف .الآیة  - 5
 23سورة الأعراف .الآیة - 6



 الحقوق الاجتماعیة والثقافیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع الاسلامي. الفصل الأول:

 

 

38 

سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا  أیضا لیبین تفرد آدم بالمعصیة في آخر الآیة: " فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا

 .1وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى " یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 

إلى أن المساواة بین الرجل والمرأة إنما تحددت في قضایا  2وذهب كثیر من الباحثین       
 ومواضیع محصورة نجملها فیما یلي:

 المساواة في الجزاء والعقاب : -

تعد قضیة "الثواب والعقاب" من أهم القضایا التي أشار إلیها معظم الفقهاء والمفكرین         
والباحثین باعتبارها إحدى المحطات التي تتساوى فیها المرأة مع الرجل بدلیل قوله تعالى فیما 
یخص الثواب : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحییه حیاة طیبة ولنجزینهم 

،  كما تكون المساواة في الحدود كالقذف والزنا و السرقة 3أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون)
بدلیل قوله تعالى فیما یخص العقاب:  (والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما  4واللعان

 . 5كسبنا نكالاً من االله واالله عزیز حكیم)
 ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف       

 تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و
 ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من

                                                           

 121سورة طه. الآیة - 1
 نظر مثلا:أ- 2
محمد أحمد عبد االله العمري ،الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشریعة الإسلامیة  -

 .  170-168.ص2007،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة،
 الالكتروني:   نظر الموقعأناصر بن محمد الأحمد. العدل والمساواة توافق وفروق،  -

https://alahmadfiles.s3.eu-central-1.amazonaws.com. 

  www.islamsyria.comنظر الموقع الالكتروني:   أعلاء الدین الأمین الزاكي .المساواة والعدل.  -

 .)97( .الآیةسورة النحل  - 3
-88.ص2006. 1ضوء السنة النبویة .طنظر على سبیل المثال: نوال بنت عبد العزیز العید. حقوق المرأة في أ  - 4

103. 
 ) .38الآیة ( سورة المائدة.  - 5
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 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین
 و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو
:"وَالَّذِینَ یَرْمُونَ المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین :قال تعالى

ادِقِینَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَ  مِنَ الصَّ
) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ 7اذِبِینَ وَیَدْرَأُ () وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَ 6(

) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن كَانَ مِنَ 8شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ (
ادِقِینَ(  )" .9الصَّ

 ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و ةللأسر  المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف        
 تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و

 ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من
 تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التي القوانین

 ...واالله أعلم.المرأة ضد
  المساواة في أصل الخلقة: -

أشار القرآن الكریم إلى أن أصل البشر  واحد یعود إلى أبي البشریة آدم الذي یعود       
قال االله تعالى: (یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  بدوره إلى التراب،

زوجها وبث منهما رجالاً كثیراً ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان منها 
،  كما أشار إلى المساواة بین بني البشر إلا ما تأتى من فروق بالتقوى ، فلا 1علیكم رقیباً)

اسُ إنَّا فرق بین الأبیض والأسود ، ولا العربي ولا الأعجمي ، قال االله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّ 
مْ إنَّ اللَّهَ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُ 

 .2عَلِیمٌ خَبِیر)

                                                           

 )1سورة النساء. الآیة ( - 1
 ).13سورة الحجرات. الآیة (  - 2
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 : المساواة في أصل الخطاب الشرعي بالإسلام -

موجها  -صلى االله علیه وسلم وسیلة باتخاذ الرسول  -لقد جاء  خطاب الإسلام       
للناس جمیعاً، من غیر تمییز، حیث جاء في محكم تنزیله: (وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ 

هِ ، وقوله تعالى: " قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّ 1بَشِیراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُون)
، فالائتمار بما یأمر به الدین والانتهاء بما ینهي عنه یسري على الجمیع من  2إلَیْكُمْ جَمِیعاً"

 غیر استثناء ، رجالا و نساء ، وهذا هو أساس المساواة وأبوها.

  المساواة في الحكم بین الناس : -
 و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرىبما أن لاسلام جاء       

 و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح
 بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة
 بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین

 تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  المرأة ضد تمییزا قوله تعالى: (وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا

 . 3ا تَعْمَلُون)وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَ 
 الثالث: الالتقاء بین التشریعین في الغایة.الفرع 

 نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمهما یكن فالتشریع         
 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى
 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

                                                           

 ).28سورة سبأ . الآیة ( - 1
 ).158سورة الأعراف. الآیة ( - 2
 ).8الآیة ( سورة المائدة .  - 3
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 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

 ...المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال

 الرابع: التداخل بین التشریعین في المزج بین الشرائع السماویة والوضعیة.الفرع 

 الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفإن التشریع       

 و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة

 بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص

 و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو

 ...الأعراف و الأنظمة و القوانین

 في التشریعین في سعة الموضوع.الخامس :الاتفاق الفرع 

 الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفإن الخوض        

 و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة

 بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي

 التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف التماثل لفرض ، الاجتماعیة

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

 بین التام المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال
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 بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین

 تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في

 .المرأة ضد تمییزا

 السادس :الاتفاق في التشریعین على حقي العمل و الزواج.الفرع 

فحتى ما ورد في  حقیقة إن الإسلام لم یشر إلى ما یمنع عمل المرأة إشارة واضحة؛       
نَ  33و32القرآن الكریم في الآیتین من سورة الأحزاب:  "یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ

إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا  ۚ◌ النِّسَاءِ 
كَاةَ  ۖ◌ ي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَىٰ ) وَقَرْنَ فِ 32( لاَةَ وَآتِینَ الزَّ وَأَقِمْنَ الصَّ

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا"؛  ۚ◌ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
سیاقها أنها تعني فقط أزواج الرسول علیه الصلاة والسلام، وكما یعلم الجمیع أن یفهم من 

زوجاته هن  أمهات المؤمنین جمیعا، ولا یمكن الزواج منهن بعد موته، كحالة خاصة، 
فمعنى ذلك أنه أباحه كما أعطى الحق في الزواج وكل ما یترتب عنه من حقوق كالإنجاب 

 والأمومة .

ن التشریع الدولي قد أشار في كثیر من نصوصه إلى منح هذا الحق و كذلك كا         
من الإعلان العالمي  16فعلى سبیل المثال جاء في المادة  كذا الحقوق المرتبطة به منها

 لحقوق الإنسان ما یلي:

" للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة، دون أي قید بسبب العرق 
ة أو الدین. وهما متساویان في الحقوق لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى أو الجنسی
 انحلاله.

 لا یعقد الزواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فیه.  
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الأسرة هي الخلیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة  

"1. 

في الحقوق الاجتماعیة والثقافیة للمرأة بین المواثیق الدولیة  الثاني: أوجه التباینالمطلب 

 والتشریع الاسلامي.

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمن خلال استعراض         

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

. وهذا ما أدى المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال

 الشهادة(...) قضایا الزواج(...)،"إلى عدم انطباق مبدأ المساواة في قضایا كثیرة أشهرها : 

، بالإضافة إلى عدم انطباق هذا المبدإ في القوامة، 2المیراث(...)، الدیة(...)، الرئاسة(...)"

الاسلام قد خص المرأة بخصیصة ثمینة یمكنها ویكفي أحیانا القول بأن  وحتى في اللباس، 

نساه أن تفاخر بها الرجل بأن جعل االله سورة باسمها "النساء" في القرآن الكریم، وهذا ربما ما ت

بعض الناعقات بظلم الدین لهن ،ولم یخصها التشریع الدولي بأي شيء، من منطلق السعي 

 إلى بسط المساواة المطلقة.

 الفرع الأول : الاختلاف في القوامة:

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمن وجهة التشریع الاسلامي      

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

                                                           

 ..1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  16المادة  - 1
 .33-27مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون. ص نظر:أ- 2
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 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

قال االله تعالى:  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ  ، وقال:"1(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

یْ  تُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّي رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى وَإِنِّي سَمَّ

یَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم " ، في حین أن المواثیق الدولیة والنصوص التي 2أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّ

 تعرضنا لها سابقا تساوي بین الجنسین؛ بمعنى أن لهما القوامة معا.

 الفرع الثاني: الاختلاف في الشهادة:

ن الرجل والمرأة إلى الاختلاف في بعض التكالیف و أدى الاختلاف في فروق بی      

الأحكام الاسلامیة التي من بینها الشهادة، قال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن 

مَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُ 

،في حین أن القوانین الدولیة تشدد على مبدإ المساواة في القانون وأمام القضاء؛ 3الأُخرَى)

 .4بمعنى أن شهادة الرجل كشهادة المرأة ،ولا فرق بینهما

 

                                                           

 ).34سورة النساء. الآیة  ( - 1
 ).  36سورة آل عمران . الآیة ( - 2
 ).282سورة البقرة . الآیة( - 3
 :7 جاء في المادة .- 4

القانون، وهم یتساوون في حق التمتع بحمایة القانون دونما تمییز، كما یتساوون في حق التمتع " الناس جمیعا سواء أمام 
 بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان ومن أي تحریض على مثل هذا التمییز. "

 :10وجاء في المادة  -
كمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا " لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر قضیته مح

 وعلنیا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أیة تهمة جزائیة توجه إلیه. "
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 ثالث: الاختلاف في التعدد في الزواج :الفرع ال

 و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف   

 من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش

 القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس

 ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي

 اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض

 و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع

 . 1 المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة

 

 

 

 الفرع الرابع: الاختلاف في المیراث  :

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفإن الحدیث عن المیراث          

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

وعلیه فمن بین  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال

الأحكام التي أتى بها الإسلام ،اختلاف نصیب  كل من الذكر والأنثى من التركة لقوله 

                                                           

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانیة ،الفقرة  2من میثاق الأمم المتحدة، والمادة 3،الفقرة 1نظر:المادةأ - 1

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والمادة الثانیة ،الفقرة الأولى من العهد الدولي الثانیة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الا

 الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، والمادة التاسعة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) .
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ثَا یُوصِیكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیََیْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثلُُ  تعالى: "
نْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَا نَ لَهُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

هِ السُّدُسُ  هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّ  مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّ
كَانَ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ آباؤكم وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَ  اللّهِ إِنَّ اللّهَ نَ ةً مِّ

  ، 1" عَلِیما حَكِیماً 
 الفرع الخامس: بین السعة والضیق في الانتشار:

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفمكانة التشریع الاسلامي         

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

  المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

 مبدإ المساواة في بعض القضایا في الاسلام . ختلالالفرع السادس: ا

إذا كان التشریع الدولي قد دعا إلى تكریس المساواة المطلقة بین الجنسین ؛ الرجل        

 المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترفوالمرأة ،فقد بین الاسلام أن لا مساواة مطلقة 

 تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة

  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع

 رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي

 و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة

 منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام

 نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترف م القائم إبطال أو تغییر

 الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة
                                                           

 ).11سورة النساء. الآیة ( - 1
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 وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ،

 تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات

 ... واالله أعلم.الاسلام المسئولیات

  .تحدید سن الزواج في الاختلافالفرع السابع: 

 المواثیق تعترفإن من الأشیاء الغریبة التي جاء بها الاسلام حقیقة هو تزویج البكر       

 الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة

 رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في

 الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو

 التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب

 التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام

 و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة

 المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف

نخلص في نهایة الفصل إلى أن كلا من التشریع الاسلامي والمواثیق الدولیة لم تقصر و      

 تشجع و للأسرة المختلفة بالأشكال الدولیة المواثیق تعترففي تمكین المرأة من حقوقها 

 الاقتران بأنواع تعترف كما ، الأسرة بناء في الزواج دور تهمش و ، اللانمطیة الأسرة نماذج

 ، الجنسي  الشذوذ نبیح و) امرأتین أو رجلین( واحد جنس من تتكون التي و ، الأخرى

 و ، الأسرة رعایة و ، الأمومة و ، بالإنجاب الجزائیة التي القوانین ونقص بمراجعة وتطالب

 و المهام و الأدوار ،في الجنسین بین التام التماثل لفرض ، الاجتماعیة التشریعات تغییر

 أو تغییر منها التشریعي ذلك في بما المناسبة التدبیر جمیع اتخاذ إلى تدعو و ، المسئولیات

غلیلنا في بعض  المرأة ضد تمییزا تشكل التي الأعراف و الأنظمة و القوانین من القائم إبطال

 النقاط الغامضة.....
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هناك حقوق أخرى كثیرة للمرأة رأینا أن نذكرها ذكرا ،لا أن نبسط الحدیث فیها لضیق         

الوقت، واتساع الموضوع وتشعبه وكثرة تمفصلاته ، من مثل الحق في العبادات، الأمن، 

 الجهاد، الحضانة، والحقوق الجنسیة الكثیرة... 

 



  ثانيالفصل ال
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والحریات  ومساواتها بالرجل في التمتع بالعدید من الحقوق المرأة بدأ الاهتمام بحقوق

القسوة بسبب السوء و أن وضع المرأة في هذه الآونة الأخیرة كان بالغ  المختلفة،خاصة و 
والمعاملة التمییزیة ضد وجود أعراف قدیمة و عادات اجتماعیة مهیمنة على سلوك الأفراد 

الدولیة والوكالات الدولیة المتحدة الدولیة  والاتفاقیاتالمرأة، لذلك كافحت الأمم المتحدة 
 المعنیة بقضیة حقوق المرأة و مساواتها بالرجل والنهوض بها وكفالة تمتع المتخصصة

النساء والرجال بذات الحقوق و الحریات دون تمییز لأي سبب كان سواء الجنس أو 
 الإسلامیةالخ، مع أن تلك الحقوق التي تنادي بها المواثیق الدولیة كانت الشریعة ...الدین

المرأة وینادي  رمهي أول تشریع یكّ  الإسلامیةسباقة في وضعها ومنحها للمرأة، فالشریعة 
الشامل لكافة حقوق المرأة المختلفة سواء السیاسیة  الإطارقوقها، فهي تعدّ بتمتعها بجمیع ح

  .أو الاقتصادیة

  :تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تتمثل في وعلیه سیتم

  .والتشریع الإسلاميالمواثیق الدولیة  الحقوق السیاسیة للمرأة بین: المبحث الأول

  .للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي الاقتصادیةالحقوق : المبحث الثاني

للمرأة بین  والاقتصادیةالحقوق السیاسیة  والاختلاف فيأوجه التطابق : المبحث الثالث
 .المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي
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  .الحقوق السیاسیة للمرأة:الأول المبحث

بالحقوق السیاسیة تلك الحقوق التي تخول للمواطنین حق المشاركة في شؤون  یعنى
  .الحكم بطریق مباشر أو غیر مباشر

من الإعلان العالمي لحقوق  21فقد دعت الاتفاقیات الدولیة في مقدمتها المادة 
دارة الشؤون  الإنسان، الدول الأعضاء في إرساء حق كل مواطن في الحقوق السیاسیة وإ

فلا شك أن العمل السیاسي نشاط یعبر عن حریة  1ة وتقلد المناصب العامة وغیرهاالعام
وفكر لصاحبه للدخول في الجماعة ومشاركتها في سیر الحیاة العامة إما مباشرة أو من 
خلال ممثلین مختارین بحریة فلكل مواطن الحق في الانتخاب والتعبیر الحر عن إرادته دون 

كما نادت المادة . یاسي وغیرهلون أو اللغة أو الدیانة أو الرأي الستمییز بسبب العنصر أو ال
بعد التفرقة بین الرجل والمرأة وهذا أیضًا ما أكدته أیضا الاتفاقیات  2من ذات الإعلان2

في  المرأة بالمساواةضد القضاء على التمییز  إعلانالدولیة وفي مقدمتها المادة الرابعة من 
الحقوق السیاسیة بین الرجل والمرأة والقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة في الحیاة 
السیاسیة ووضعها على قدم المساواة في العمل السیاسي مثل الرجل فیكون لها حق الانتخاب 

قرار القوانین، وقد  3وحق الترشیح في المجالس النیابیة أي القیام بوظیفتي الرقابة والتشریع وإ
نصت المادة السابعة من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة على أن تتخذ 
الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة 

  :د بوجه خاص تكفل المرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق فيلوالعامة للب

ب لجمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلیة للانتخا التصویت في جمیع  - أ
 .ها بالاقتراع العامالهیئات التي ینتخب أعضاؤ 

 

                                                             

 .1948لعام  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21المادة  1_

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا " :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من  2المادة _ 2

السیاسي أو أي رأي آخر، أو الإعلان، دون أي تمییز كالتمییز العنصري أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي 

  ".الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بین الرجال والنساء

  .1967لعام من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 4المادة _ 3
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الوظائف شغل المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفي تنفیذ هذه السیاسة وفي   - ب

 .العامة وتأدیة المهام العامة على جمیع المستویات الحكومیة

تهتم بالحیاة العامة والسیاسیة التي حكومیة الجمعیات غیر المنظمات و الالمشاركة في -ج
 1.للبلد

وقد وضعت تلك الاتفاقیة نصب عینها حقوق المرأة النابعة من مشاركتها السیاسیة 
وهي الحق في التصویت والحق في الانتخاب والحق في تقلد المناصب السیاسیة بالمساواة 

  2.ن التأكید على تلك الحقوق في نصوصهامع الرجل دون تمییز ولم تخلو الاتفاقیات م

في عصر انتهكت فیها حقوق المرأة وكانت بمثابة سلعة  وجاءت الشریعة الإسلامیة
تباع وتشتري لا میراث ولا أموال ولیس لها الحق في إبداء الرأي فوضعها على بدایة الطریق 
الصحیح ومنحها الكثیر من الحقوق السیاسیة التي وضعتها الشرائع الحالیة فسمح للمرأة 

ذ. رلمان وغیرها من الحقوقبالمشاركة في الحیاة العامة والنیابة في الب بعض الحقوق لا  أن وإ
نطبقها فهذا خطأ یجب تعدیله وسوف نتحدث عن بعض الحقوق التي نصت علیها الشریعة 

ا للعادات  سیاسیة للمرأة وقد قید البعضالإسلامیة والتي تماثل الحقوق ال من تلك الحقوق وفقً
  .والتقالید السائدة في كل دولة

النصوص ذا الطابع العام یمكن بمقتضاها أن تتمسك المرأة  وبعد استعراضنا لبعض
بحقوقها السیاسیة سواء في النصوص الخاصة التي تكرس هذه الحقوق في إطار المواثیق 

د هذه الحقوق في الشریعة كثم نبحث في الاجتهادات التي تؤ ) الأول المطلب(الدولیة 
  ).الثاني المطلب(الإسلامیة 

  .السیاسیة للمرأة في المواثیق الدولیةالحقوق :المطلب الأول

تتساوى مع الرجل في ممارسته هذه  أنهاتتمتع المرأة بالعدید من الحقوق السیاسیة حیث 
من  ابتداءالحقوق بشكل عام، ولذلك منحت المواثیق الدولیة المرأة الحق في التمتع بها 

ت الدولیة الحالیة حیث ، مرورا بكافة التوجیها1952حقوق المرأة السیاسیة لعام  إعلان

                                                             

.1979 لعام المادة السابعة من اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة - 1 

، دار )دراسة مقارنة(خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بین الاتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة والتشریع الوضعي  -2
  .128، ص2007الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 



 حقوق المرأة السیاسیة والاقتصادیة بین المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي    :الفصل الثاني

 

- 53 - 

تساوي بین المرأة والرجل في التمتع بكل الحقوق السیاسیة وعلیه تناولنا أولاً حق المرأة في 
  :التالیةمباشرة حقوقها السیاسیة وذلك بتقسیمنا هذا المطلب إلى الفروع 

  المرأة في التصویتحق : الفرع الأول

  حق المرأة في الترشح: فرع الثانيال

  ق المرأة في تقلد الوظائف العامةح: الثالثالفرع 

  .حق المرأة في التصویت في المواثیق الدولیة:الأولالفرع 

تتیح الاتفاقیات الدولیة للمرأة الحق في التصویت والمشاركة السیاسیة وتضع أمام 
الدول الأعضاء سلطة اتخاذ كافة التدابیر من خلال التشریعات الداخلیة لتنفیذ تلك المشارك، 
فمشاركة المرأة في التصویت في الانتخابات داخل الدول یجعل من صوتها لها أهمیة تجسید 

كافة رغباتها في تحسین أوضاعها المعیشیة وأكدت الجمعیة العامة بقرارها  وتنفذ بالتالي
الخاص بإعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز  1963المؤرخ في ) 17-د( 1904

  1.وتساویهمالعنصري أن میثاق المنظمة یقوم على مبدأي كرامة جمیع البشر 

قیق التعاون الدولي لتعزیز ومن الأهداف الأساسیة التي ینشدها میثاق المنظمة تح
سبب العرق أو بوالحریات الأساسیة للناس جمیعا دون تمییز  الإنسانوتشجیع واحترام حقوق 

لا یقبل أي  أنة من ذات الإعلان على أو الدین، كما نصت المادة السادس الجنس أو اللغة
وحقوق تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس في تمتع أي شخص بالحقوق السیاسیة 

 والإسهامالمتساوي  بالاقتراع العامالمواطنة في بلده، ولاسیما حق الاشتراك في الانتخابات 

  2.في الحكم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 3ب /25وهذا ما نصت علیه المادة 
نتخب فيوالسیاسیة من أن یتاح لكل مواطن أن ینتخب  ُ انتخابات نزیهة تجرى دوریا  وی

                                                             

. الخاص بإعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 1963المؤرخ في ) 17د( 1904القرار  - 1 

.1963لعام جمیع أشكال التمییز العنصري ن القضاء علىالسادسة من إعلاالمادة  انظر - 2 

.1966 لعام الفقرة ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 25المادة  - 3 
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بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن 
  1.إرادة الناخبین

أ، ب على حق المرأة / 4كما نص إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة في المادة 
  2.في التصویت في جمیع الانتخابات وكذا حقها في التصویت في جمیع الاستفتاءات العامة

للأمم  ةما نصت اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامك
، بأن لكل شخص حق المشاركة في 1952دیسمبر  20، المؤرخ في )7-د( 240المتحدة 

إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة، ونصت 
لنساء حق التصویت في جمیع الانتخابات بشروط لیة على أن المادة الأولى من الاتفاق

  3.تساوي بینهن وبین الرجال دون تمییز

وجاء الجزء الثاني من اتفاقیة المرأة ویشمل النصوص الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة 
ویختص بالتزام الدول الأطراف باتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة على 

دم المساواة مع الرجل، الحق في التصویت في جمیع الانتخابات والأهلیة للانتخاب لجمیع ق
المشاركة في صیاغة سیاسیة الحكومة  كالهیئات التي ینتخب أعضاءها بالاقتراع العام، وكذل

  4.وفي تنفیذ هذه السیاسة

حق المرأة  ىوباستعراض النصوص السابقة والاتفاقیات الدولیة یتضح اتفاقها جمیعا عل
  جل واختیار من یمثلها في المجالسفي المشاركة في التصویت والمشاركة السیاسیة مثل الر 

النیابیة والمحلیة دون قید أو شرط أو تمییز، ویذهب البعض أن تنفیذ الاتفاقیات الدولیة التي 
ا فمازالت المرأة تعاني من إنكار    لحقها فيتم التصدیق علیها من جانب الدول جاء متأخرً

                                                             

.128-127خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص   -1 

.1967 لعام المادة الرابعة الفقرات أ ، ب من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة  -2 

.من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 1952دیسمبر  20، المؤرخ في ) 7-د( 240قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   -3 

  ة، لجنة مناهضة التمییز ضد المرأة، رسالة هالة السید الهلالي، دور الأمم المتحدة في حمایة المرأة دراسة حال 4-

  .66- 65، ص 2003،ماجیستر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة
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التصویت بالرغم من التغیرات الكثیرة الواقعة وتحتاج المرأة للكثیر من الوقت لتفهم دورها 
  1.نتخابات ومعرفة دورهاوتسعى للتصویت في الا

  .رشحالت في المرأة حق: الثاني الفرع

الحق في الترشح هو طلب عضویة المجالس النیابیة سواء في البرلمان أو المجالس 
خلال التقدم بطلب الترشح للجهة المختصة وعرض برنامج انتخابي مقبول أمام المحلیة من 

صوصها دت على التزام الدول على أن تخلو نالمواطنین كما أن الاتفاقیات الدولیة أكّ 
المشرع الدولي یسعى إلى تحقیق المساواة طالما أن الرجل یماثل التشریعیة من القیود وبذلك ف

  .في التصویت المرأة ومن ثم فلها الحق

الحقوق العامة ولتعلقها  وق السیاسیة التي تحتل الصدارة فيوالحق في الترشح من الحق
بالإدارة الشعبیة المعبرة عن سیادة الشعب وضع التمییز بینهم سواء رجلاً او امرأة، فمن 
خلال نصوص الاتفاقیات الدولیة ونصوص موادها نلاحظ اتفاق جمیعها على حق المرأة في 

  .الترشح والمشاركة السیاسیة مثل الرجال  دون قیود أو تمییز

أكثر من كمیا حیث یدعو  میثاق الإتحاد الأوروبي بهذه الحقوق نوعیا وقد جاء اهتمام
المساواة بین الجمیع أمام القانون و حظر "مبدأ المساواة من خلال الفصل الثالث على  إلى

سبب الجنس أو العرف أو اللغة أو اللون أو العقیدة أو الرأي بأي  نوع من أنواع التمییز 
فكل مواطن یتمتع داخل وطنه نسیة بالمشاركة  السیاسیة، على أساس الج الانتماءبحكم 

دارة الشؤون العامة وهذا ما أكد علیه الإعلان  بالحق في الترشح في المجالس النیابیة وإ
وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة  2.العالمي لحقوق الإنسان

  انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام ب من أن یتاح لكل مواطن أن ینتخب في /25

  

                                                             

نش، الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات الوطنیة الجزائریة دراسة مقارنة في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق  حمزة -1

 الإنسان،رسالة ماجستیر في العلوم و العلاقات الدولیة،فرع دراسات مغاربیة،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،جامعة 

  . 72،ص 2011،2012الجزائر،

لیات الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي شمس الدین معنصري، الآ- 2
.63ص 2010،2011عام،قسم الحقوق،جامعة محمد خیضر، بسكرة،  
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السري تضمن التعبیر الحر عن إرادة  وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت

  1.الناخبین

القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ما سبق وذكرناه في  إعلانكما نص 

منه على أنه لا یقبل أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس في تمتع أي  6المادة 

شخص بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة في بلده ولاسیما حق الاشتراك في الانتخابات 

   .في الحكم والإسهامبالاقتراع العام المتساوي 

فالمرأة المرشحة یجب علیها وضع خطة أو برنامج عمل تسعى من خلاله إلى زیادة 

وزن التمثیل السیاسي للمرأة وبرنامج لعمل ینبغي أن یتجه نحو تطویر مفهوم الشراكة في 

السائدة عن المرأة وخلق العمل السیاسي بین الرجل والمرأة، وتغییر أنماط لتصوره والإدراك 

یاق الثقافي والقانوني ومشاركة المرأة من خلال التعلیم ووسائل الإعلام الملائمة بین الس

باعتبار أن ذلك جزء من الدیمقراطیة وضرورة مراجعة برنامج عمل الأحزاب السیاسیة 

لضمان مبدأ المساواة مع إلقاء الضوء على مشاركة المرأة في البرلمان ومؤسسات المجتمع 

  2.المدني

موجب قرار الجمعیة العامة للأمم السیاسیة للمرأة الصادرة ب كما نصت اتفاقیة الحقوق

كل شخص حق المشاركة في إدارة ل"أن ب 1952دیسمبر  20المؤرخ في) 7د( 640المتحدة 

الشؤون العامة لبلده،سواءا بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة وذلك طبقا 

على وجه المساواة مع الرجال حق  للنساء"الاتفاقیة حیث تنص على أن 1لنص المادة 

  3".التصویت بجمیع الانتخابات دون أي تفرقة

لكثیر من الدول التي تعاني من نقص دور المرأة في المشاركة في الحیاة اأن  ولا شك

السیاسیة وشغل المقاعد في المجالس النیابیة على رغم كثرة الرجال وهذا یتطلب كما سبق 

 4.في المجال السیاسي الحقیقيمرأة ومعرفة دورها وذكرناه زیادة الوعي لدى ال

                                                             

.الفقرة ب من إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 25المادة انظر  - 1  

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرأة والمجتمع دراسة في علم اجتماع المرأة، دار الوفاء للطباعة والنشر،  2-

  .167 -166ص ، 2011 الإسكندریة،،2ط

105، ص2007نزیه نعیم سلالا،المرتكزة في حقوق الإنسان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،المكتب الجامعي، لبنان،  - 3  

.138 -137ص  خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، - 4  
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  .ظائف العامة في المواثیق الدولیةحق المرأة في تقلد الو :الثالثالفرع 

مبدأ المساواة بین الأفراد بصفة عامة وعدم  الإنسانتضمن الإعلان العالمي لحقوق 

التمییز بسبب الأصل أو الجنس أو الدین أو اللغة أو الآراء السیاسیة، وقد تضمنت المادة 

   1.من الإعلان حق كل شخص في تولي الوظائف العامة في بلده 21/2

اسیة ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیالفقرة  25وقد أكدت المادة 

على حق كل مواطن أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف 

   2.في بلده ةالعام

الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  إعلانكما نصت المادة السادسة من 

العنصري على انه لا یقبل أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس في تمتع أي شخص 

بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة في بلده لاسیما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع 

لوظائف العامة في بلده على قدم في الحكم ولكل شخص حق تولي ا والإسهامالعام المتساوي 

  3.المساواة

لنساء أهلیة تقلد لكما نصت المادة الثالثة من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة على أنه 

المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشریع الوطني بشروط 

القضاء  إعلانج من الفقرة   4 كما نصت المادة  4تساوي بینهن وبین الرجال دون أي تمییز

على التمییز ضد المرأة على حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة 

  5.وتكفل هذه الحقوق عن طریق التشریع

ب من /7كما نصت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في المادة 

الحكومة وفي تنفیذ هذه السیاسة وفي شغل حق المرأة في المشاركة في صیاغة سیاسة 

  6.الوظائف العامة وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع المستویات الحكومیة

                                                             

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 2فقرة  21انظر المادة - 1  

.1966لعام  ةي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسالفقرة ج من العهد الدول 25المادة  انظر- 2 

.1963لعام  من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 6المادة  انظر  -3 

.من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 3المادة انظر   -4 

.1967ة لعام الفقرة ج من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأ 4المادة  انظر- 5 

.1979لعام  أشكال التمییز ضد المرأةمن اتفاقیة القضاء على جمیع  7المادة انظر  -6 
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أن الاتفاقیات الدولیة قد ذهبت على منح المرأة الحق في العمل في  لنا ومن هنا یتضح
ومنها اتفاقیة القضاء  ییز بینها وبین الرجل بسبب الجنس،الوظائف الهامة في بلدها دون تم

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي نصت على حق المرأة في المشاركة في أیة 
حكومیة تهتم بالحیاة العامة السیاسیة للبلد، كما ذهبت أیضًا المادة  وجمعیات غیرمنظمات 

ة على قدم من الاتفاقیة على أن تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأ 8
مستوى الدولي والاشتراك في أعمال المساواة مع الرجل فرصة تمثیل حكومتها على ال

أي تمثل بلدها في أرفع الوظائف وهو العمل الدبلوماسي، وهذا یعني  1المنظمات الدولیة 
  بلدها بوصفها من أعضاء الوفود الدبلوماسیة الفرصة المتكاملة للمرأة في تمثیل  إتاحة

وتمثیل حكومتها واتخاذ القرارات وهذا یضاعف دورها وینقل بلا شك وجهة نظرها  والمشاركة
  2.في الأمور العامة أمام المنظمات الدولیة

  .الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

ة، وقد مارستها  ثابتةالمرأة السیاسیة  حقوق على أرض الواقع في  المرأةفي القران والسنّ
  .تشویهها أو إنقاصهاعصر الرسالة والصحابة والتابعین، فلا یملك البشر حق 

فقد تمتعت المرأة بحقوقها السیاسیة في إطار من الضوابط الشرعیة التي تصونها 
  .دورها السیاسي وتحمیها وتعینها على

  :إلى ثلاث فروع تتمثل فيذلك سیتم تقسیم هذا المطلب  وبناءا على

    .حق المرأة في التصویت: الفرع الأول        

  .حق المرأة في الترشح: الفرع الثاني  

  .حق المرأة في اللجوء السیاسي: الفرع الثالث  

  .حق المرأة في النیابة: الفرع الرابع  

  

  

                                                             

. 1979 ة لعاممن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأ 8المادة  انظر- 1 

 2 .138خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص -
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  .حق المرأة في التصویت في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

لم تعرف الشریعة الإسلامیة مسمى الحق في التصویت ولكن كانت تنص على ما 
بداء الرأي و یسمى الحق في البیعة للرسول  للخلیفة أو لأمیر المؤمنین، والحق في المشورة وإ

فر الخندق أو إبداء رأیهم في بعض الأمور الدنیویة مثل ل مشورة نبینا الكریم للحافة في حمث
  :ومن ثم ینفذ فیها قول االله تعالى ا وهذه الأمور تخرج عن الأمور العقائدیةتلقیح البلح وغیره

وهذین الحقین یشبهان إلى حد كبیر نظرائهما في الوقت الحالي من  1" وأمرهم شورى بینهم"
  :ما یليالحقوق السیاسیة كالحق في التصویت وسوف نتحدث عن هذین الحقین من خلال 

  :الحق في البیعة - أولاً 

رئاسته  إسلامیة في المدینة المنورة، واستتبتشكل علیه الصلاة والسلام أول دولة 
ا، ولا تعصوني ولا تزنوا ولا تقتلوا :" بالبیعة، فقال للمسلمین بایعوني على ألا تشركوا باالله شیئً

أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفرقونه بین أیدیكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى 
ا فعوقب به  فأجره على االله منكم في الدنیا فهو كفارة له، ومن ومن أصاب من ذلك شیئً

ن شاء عفا عنه ا فسره االله فأمره إلى االله إن شاء عاقبه وإ ویترتب عن . 2"أصاب من ذلك شیئً
هذه البیعة أن المسلمین یتحملون مسؤولیاتهم، فهم ملزمون بالسمع والطاعة للنبي صلى االله 

  3.صفه ولي أمرعلیه وسلم بو 

في البیعة في الإسلام مبایعة نساء الأنصار رسولنا  وكانت بدایة ظهور حق المرأة
ضرتا مع وفد الأنصار الذي الكریم في بیعة العقبة الثانیة متمثلة في امرأتان من الأنصار ح

لمبایعة الني عن نصرته عند الهجرة إلى یثرب ثم بایعته أیضًا في وقت لاحق  حضر لمكة
من الرسالة النبویة على ألا یشركن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهم ولا یأتین ببهتان 
یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن ولا یعصین في معروف ولا یتبرجن تبرج الجاهلیة الأولى وغیرها 

  .لشرع االله إتباعاشریعة على النسوة وفرضنهن على أنفسهن مما فرضته ال

                                                             

.من سورة الشورى 37الآیة  - 1 

ر والتوزیع، الجزائر هومة للطباعة والنش أعمر یحیاوي، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة والقانون الدولي، دار 2-
  .72-71، ص2003

.81المرجع نفسه، ص - 3 
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وقد روت السیدة عائشة رضي االله عنها، أن نساء قریش أیضًا بایعن النبي في فتح 
مكة فقد تجمعت النساء ووقفن بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم وكان ینادي علیهن 

  ع وخمسون امرأة، ثم أمنهن ولم یصافح ببالبیعة ویرددن خلفه عند الصفا وكن أربعة مائة وس

فقد  أثناء مبایعته كان یقول لهن أسرعنو 1  المبایعة بالكلام دون المصافحإحداهن فكانت 
  2.أخذت منكن العهد

على نفس والنبي صلى االله علیه وسلم قبل بیعة النساء في المسجد، وبایعته كل امرأة 
یا أیها النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك : " یقول القرآن الكریم بیعة الرجال ماعدا الحرب،

ا ولا ی ولا یأتین ببهتان یفترینه بین  سرفن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهنعلى ألا یشركن باالله شیئً
" ستغفر لهن االله إن االله غفور رحیمأیدیهن وأرجلهن ولا یعصینك في معروف فبایعهن وا

  ].12:الممتحنة[

السابقة تناقش جواز أخذ البیعة من الرجال والنساء على السواء وهذه البیعة الآیة 
نساء للنبي البیعة و  وجماعیاتوضح استقلال المرأة ومسؤولیتها على كل المستویات فردیا 

صلى االله علیه وسلم في المسجد كانت سیاسیة ودینیة، فمع هذا العهد مارست المرأة حقها 
  3.یعت رئیس الدولة المسلمة في صدر الإسلامالسیاسي في الانتخاب وبا

بداء الرأيالحق في المشورة - ثانیا   :وإ

بداء الرأي ف الرجل في لم تفرق الشریعة بین حق المرأة و أما بشأن الحق في المشورة وإ
والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم : " المشورة، وألفاظ القرآن واضحة قال االله تعالي

وسلم كانت له وقفة مع إلحاح  وأنه صلى االله علیه 4"بینهم ومما رزقناهم ینفقونشورى 
وشكوى إحدى النساء والتي طالبت بتدخل تشریعي من االله لحل مشكلتها واستجاب لها ربها 
بتشریع سماوي باقي حتى قیام الساعة وهي شكوى السیدة خولة بنت ثعلبة في سورة المجادلة 

                                                             

.131خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص - 1 

 1ط صناعة الفكر، ،صالح المنصوري، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي  محمد علي 2-

  .143ص  ،2011لبنان، 

.144صالمرجع نفسه ،  - 3 

.37سورة الشورى، الآیة  -4 
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قد سمع االله : " قیام زوجها بالظهار علیها كأمه، حیث قال تعاليوالتي كانت تتضرر من 
  1"قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله یسمع تحاوركما إن االله سمیع بصیر

رأي إحدى النساء  –والذي كان معروفا بالشدة  –وكذلك سمع سیدنا عمر رضي االله عنه 
رأى السیدة في المهور، ولم یلبث أن رجع إلى  التغالين یخاطب الناس ویحذرهم من حیث كا

ن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا " :تعاليحین ذكرت قوله  وإ
ثما مبینا، وكیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن  ا أن تأخذونه بهتانا وإ منه شیئً

  ."بت امرأة وأخطأ عمرأصا" وقال كلمته المأثورة  2"منكم میثاقا غلیظا

 وكان للنساء فیها الفضل الكبیر في حفظ دیننا ولم تكن هناك مناسبة من المناسبات إلاّ 
الحنیف برأیهن الصائب في بعض الحالات ولعل في واقعة صلح الحدیبیة وفضل السیدة أم 

لى االله رسولنا الكریم ص سلمة زوجة رسولنا الكریم في حمایة الدین من الفتنة فعندما وقعّ 
علیه وسلم صلح الحدیبیة وكان من بین شروط الصلح العودة العام التالي، اعتبر المسلمین 
في هذا الصلح إذلالا لهم، وعندما دعاهم صلى االله علیه وسلم للتحلل من ثیاب الإحرام 
وذبح الفدیة وكررها علیهم ثلاث مرات لم ینصعن إلیه، وذهب صلى االله علیه وسلم إلى 

موما، فلقیته السیدة ام سلمة فقال لها هلك المسلمون یا أم سلمة أمرتهم فلم یمتثلوا، خیمته مه
فأشارت إلیه فقالت یا رسول إنهم جاءوا على أمل أن یدخلوا المسجد الحرام معتمرین ثم منعوا 

ولكن اخرج وهم على بعد بسیط منه فهم مضطرون فاعذرهم یا رسول االله في هذا الموقف 
د ك، فإذا ما رأوك قوتدعوا حالقك فیحلق رفاعمل ما أمر به االله فتنح ا منهم قمولا تكلم أحد

رأوه المسلمون  إن، فقام رسول االله ونزل على رأیها فما فعلت علموا أن الأمر عزیمة وجد
نة نزل ل أن یدخل الرسول إلى المدیبحتى قاموا وفعلوا كما فعل صلى االله علیه وسلم، وق

هم الذین كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن :"في سورة الفتح  قوله تعالى
یبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصیبكم منهم معرة 

الفتح [ "بغیر علم لیدخل االله في رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما
25 .[3  

                                                             

.130فهمي، المرجع السابق، ص مصطفىخالد  - 1 
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ان للسیدة خدیجة رضي االله عنها الفضل الكبیر في تثبیت قلب رسولنا الكریم وقد ك
  على الرسالة فعندما أتاها صلى االله علیه وسلم وأبلغها بما شاهده عند نزول الوحي، قالت له

أنك لتصل الرحم،  ك أبداالعم واثبت واالله لا یخزی ابنإن االله یرعانا یا أبا القاسم أبشر یا  
وتعین على نوائب الحق، وأشارت إلیه بأن یذهب إلى ابن  الكلوتصدق الحدیث، وتحمل 

  عمها ورقة بن نوفل والذي كان على ملة المسیح علیه السلام، وكان خیر عون له صلى االله 

خراجهعلیه وسلم وساعده بمشورته وتثبیته له وتوعیته على ما سیحدث مستقبلاً  من  وإ
، وكان بهذا للسیدة خدیجة الفضل في نشر الدین الإسلامي بوصفها أول من آمنت به أرضه

  .وصدقته واعترف رسولنا الكریم في أحادیثه بفضلها

وقد منح رسولنا الكریم لزوجاته الحق في مراجعته في أمور الدنیا، فكان یشاورهن في 
وعنه صلى االله علیه  سلماتیجب أن تمنح لكافة الم الخاصة بالنساء، وهذه الحقوقالأمور 

رأة منهن إن االله تعالى لم یبعثني معنفا ولكن بعثني معلما میسرا لا تسألني ام«: وسلم قال
، وكانت تلك المقولة بمناسبة طلب نساء النبي لبعض زینة الحیاة »عما اخترت إلا وأخبرتها

الزینة یسأن رسوله أو ن أن یخترن االله تعالى و ر صلى االله علیه وسلم نساءه بیالدنیا فخیّ 
والمتاع في الحیاة الدنیا، فقالت له السیدة عائشة بل أختار االله تعالى ورسوله ولا أسألك ألا 

الشریعة  إتباعتذكر لامرأة من نسائك ما اخترت ومن ثم یتضح لنا مدى حرصهن على 
واختیار االله ورسوله حتى لو كان في ذلك ضعف في المعیشة وعدم التمتع بالحیاة، وكانت 

 لعودتهنالنساء بمثابة العون للرجال على مصائب الدنیا ووقفن ضد محاولات الآخرین 

 1.لمباهج الجاهلیة واخترن الالتزام بدین االله الحنیف

  .شریعة الإسلامیةح في الحق المرأة في الترش: الفرع الثاني

لم تمنع الشریعة الإسلامیة المرأة من حقها في إبداء رأیها واختیار ما تراه فلها الحق 
بداء رأیها في  بداء الرأي والترشیح للانتخابات والدخول في المجالس النیابیة وإ في التصویت وإ

                                                             

.133 - 132محمد علي صالح المنصوري، المرجع السابق، ص - 1 
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تراه ولب تشكیل لجان تحقیق وغیرها من  في منالرقابة والتشریع والاستجواب وطرح الثقة 

  1.الحقوق التي یسمح بها وجودها داخل المجالس النیابیة

والمؤمنون والمؤمنات «: ق الرقابة للمرأة في قوله تعاليالقرآن الكریم على ح وقد نمى

بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة 

  2.»االله ورسوله أولئك سیرحمهم االله إن االله عزیز حكیمویطیعون 

فهذه الآیة الكریمة تدل على أن المرأة كالرجل یشاركان ویسهمان معا في سیاسیة 

دارة شؤونه، فلها الحق في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقد ورد بال قرآن المجتمع وإ

ي في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى یا أیها الملأ أفتون«الكریم عن ملكة سبأ قولها 

مبدأ أساسي في  یؤكدك لأنه لولم یعلق سبحانه وتعالى أو رسوله الكریم عن ذ 3»تشهدون

بداء الرأي في أمور الدولة، فالآیات الكریمة الشریعة  وهو الحق في الرقابة على الحاكم وإ

ن كانت في الماضي  تطبق على نطاق ضیق تسمح للمرأة كالرجل في المشاركة السیاسیة وإ

لقلة عدد المسلمین في ذلك الزمان، أما وقد كثر عدد البشر حالیا فلا یمنع من جمع ممثلین 

بداء الرأي والرقابة على أعمال السلطة  داخل مجلس نیابي وطرح المشكلات علیهم وإ

  .یة وهذا لا یخالف قواعد الشریعةالتنفیذ

ن للمسجد لأداء الصلاة والاستماع إلى وقد كانت النساء في عهد نبینا الكریم یذهب

الأحادیث والمناقشة في أمور الدین والدنیا ولم یمنعهن حیاءهن من التصدي للأمر 

  4.بالمعروف والنهي عن المنكر

  .حق المرأة في اللجوء السیاسي: الفرع الثالث

ومن حقوق المرأة السیاسیة في الإسلام اللجوء السیاسي، لهذا وجه القرآن الكریم النظر 

إلى اعتبار مكانتها واحترام مواقفها المشرفة على الصعید السیاسي، من ذلك اعتبار المبایعة 

من طرفهن وهجرتهن واختیارهن للموقف السیاسي الذي یرینه، وتكون له أبعاده السامیة 

                                                             

معاصرة، دار الفكر العربي، عبد الحمید إسماعیل الأنصاري،الحقوق السیاسیة للمرأة، رؤیة تحلیلیة فقهیة - 1

.21،ص2000مصر،  

.81سورة التوبة، الآیة  - 2 

.32سورة النمل، الآیة   -3 

.140، 141ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق،   -4 
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إذا جاءك المؤمنات  النبيیا أیها : " یجابیة على الأمة الإسلامیة قال تعالىونتائجه الإ
  یبایعنك على أن لا یشركن باالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا یأتین ببهتان 

یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن ولا یعصینك في معروف فبایعهن واستغفر لهن االله إن االله غفور 
  .]12لممتحنةا[" رحیم

ومن خلال هذه الآیة القرآنیة، قد لفت المولى عز وجل نظر المسلمین إلى أهمیة 
   إنسانیتهاالحیاة الكریمة كإنسانة لها اعتبار حق المرأة المهاجرة في لجوء سیاسي یضمن لها 

مثلها مثل الرجل في هذا الحق وقد أمرت تلك الآیة رسول االله صلى االله عیه وسلم أن یقبل 
  .بایعة النساء المؤمنات والمهاجرات الصادقاتم

یا أیها الذین آمنوا إذا جاءكم ": أیضًا في خصوص النساء المهاجرات وقال تعالى
االله أعلم بإیمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى  المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن

  ]. 10الممتحنة [  "حل لهم ولا هم یحلون لهن الكفار لا هن 

وتوضح هذه الآیة من حق المرأة المؤمنة في الهجرة إلى االله ورسوله، بل حقها أیضًا 
لى أي مكان شاءت   1.في اللجوء السیاسي مثلها مثل الرجل في أي مكان كانت، وإ

كما أمر االله تعالى المؤمنین بنصرة النساء المخلصات في هجرتهن وأمرهم بالوقوف 
  .واعتبر هذا العمل منهن نصرة لدین االله الحقإلى جانبهن لمساعدتهن ومؤازرتهن 

  .النیابةحق: الرابع الفرع

ذا كانت مبادئ   نائبة؟ قبل، فهل تمنع أن تكون أن تكون المرأة ناخبة تمنعلا  الإسلاموإ

نها لا تخلو من عملین أعرف طبیعة النیابة عن الأمة، نجیب على هذا السؤال یجب أن ن أن

  :رئیسیین

 .القوانین والأنظمةتشریع : التشریع -1

 .مراقبة السلطة التنفیذیة في تصرفاتها وأعمالها: المراقبة -2

أما التشریع فلیس في الإسلام ما یمنع أن تكون المرأة مشرعة، لأن التشریع یحتاج قبل 

  كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها والإسلام یعطي 

                                                             

.277-276ص ،1997الجزائر، ،دادي، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاببغ مولاي ملباني  -1 
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على السواء، وفي تاریخنا كثیر من العالمات في الفقه والحدیث  حق العلم للرجل والمرأة
  .والأدب وغیر ذلك

ا بالمعروف ونهیا عن  وأما مراقبة السلطة التنفیذیة فإنه لا یخلو من أن یكون أمرً
والمؤمنون والمؤمنات : " المنكر، والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام، یقول تعالى

  ."یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكربعضهم أولیاء بعض و 

الصریحة ما یسلب المرء أهلیتها للعمل النیابي  الإسلاموعلى هذا فلیس في نصوص 
  .كتشریع ومراقبة

ولكننا إذا نظرنا إلى الأمر من ناحیة أخرى نجد مبادئ الإسلام وقواعده تحول بینها 
  .تتعلق بالمصلحة الاجتماعیةوبین استعمالها هذا الحق لا لعدم أهلیتها بل لأمور 

مرأة واختلاط ال ن تتفرغ لها ولا تنشغل بشيء عنها،فرعایة الأسرة توجب على المرأة أ
  .بالأجانب عنها محرم في الإسلام وبخاصة الخلوة مع الأجنبي

في الإسلام وسفر وكشف المرأة من غیر ما سمح االله بكشفه وهو الوجه والیدان محرم 
  .یبیحه الإسلام محرم لادون أن یكون معها  بلدتهاج المرأة وحدها خار 

تجعل من العسیر إن لم یكن من  الإسلاموهذه الأمور الأربعة التي تؤكدها نصوص 
على المرأة أن تمارس النیابة في ظلها ففي النیابة ترك للبیت خلال أكثر النهار  المستحیل

ابي وفیها تضطر المرأة أن تكشف واللیل، وفیها اختلاط بالنواب في غیر قاعة المجلس النی
انت من مدینة غیر ج بلدتها إذا كي زینتها وجسمها، وفیها سفرها خار ما حرم االله إظهاره ف
  1.أحد محارمها، وقد تسافر إلى مؤتمرات برلمانیة في دول أجنبیة العاصمة ولیس معها

  .شریع الإسلاميالحقوق الاقتصادیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والت: المبحث الثاني

لقد حددت كل من الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة الحقوق الاقتصادیة التي یجب 

من تلك الحقوق وبینت مضمونها وما یتفرع  أن تتمتع بها المرأة، كما بینت المعنى المقصود

  .عن كل حق من فروع، وسند كل منها في الكتاب والمواثیق الدولیة

                                                             

.126-125مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص - 1 
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أبنائه، كما تعتبر تطور  كل مجتمع یرتبط باقتصاده ومدى حیث أن ازدهار وتطور  
مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي مؤشرا مهما على مدى تحرر المجتمع من نظرته 

  .التقلیدیة اتجاه عمل المرأة

الأساسیة التي تؤدي لتنمیة المجتمع ومشاركة المرأة في الحیاة الاقتصادیة من المسائل  
خدمات یقوم  أوسلع  إنتاج إلىالمشاركة الاقتصادیة هي كل نشاط یهدف وتقدمه اقتصادیا، ف

  .بهذه الأخیرة أشخاص

  .وسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى الحقوق الاقتصادیة للمرأة بتقسیمه إلى مطلبین

  .الحقوق الاقتصادیة للمرأة في المواثیق الدولیة: المطلب الأول  

  .الحقوق الاقتصادیة للمرأة في التشریع الإسلامي: المطلب الثاني  

  .الحقوق الاقتصادیة للمرأة في المواثیق الدولیة :المطلب الأول

تعد مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي من المسائل المهمة والأساسیة لتنمیة 
لمرأة ترتبط بنشاطها المجتمع وتقدمه اقتصادیا واجتماعیا، لا شك أن الحقوق المالیة ل

الاقتصادي ووجودها داخل المجتمع وسوف نعالج من بین تلك الحقوق حقین یثار حولهم 
ا الحق في العمل دائما الكثیر من الجدل حول حقوق المرأة ومدى مساواتها بالرجل وهم

، فبالنسبة للحق الأول فإن مناهضة التمییز بین الرجل والمرأة بسبب  والحق في الملكیة
لجنس جعلت منظمة العمل الدولیة وأكدت على مبدأ تكافؤ الفرص وتجعل من المساواة في ا

المعاملة بین الرجل والمرأة من ضمن أهدافها وسیاستها، أما بالنسبة للحق الثاني وهو حق 
الملكیة فنصت علیه العدید من الاتفاقیات الدولیة المختلفة، فكلا الحقین حرصت على 

الأخرى رجالاً ونساء دون تمییز وسوف نتناول من خلال هذا المطلب الحقین إقرارهما للأفراد 
ا من خلال الفرعین التالیین   :المشار إلیهما سابقً

 .الحق في التملك: الفرع الأول

  .الحق في العمل: الفرع الثاني
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  .حق المرأة في التملك :الفرع الأول

لكل فرد الحق في التملك وحریة التصرف بممتلكاته على قدم المساواة بین الرجل 
والمرأة، ضمن حدود احترام القوانین التي تنص على ذلك ویمكن أن یكون التملك عن طریق 

أو الوصیة أو الهبة أو غیر ذلك ولا یجوز تجرید أحد من ممتلكاته أو  الإرثالشراء أو 
  .التعدي على ملك للمنفعة العامة ومقابل تعویضه تعویضا عدلا وفقا لما ینص علیه القانون

  :الملكیة وخصائصها تعریف- أولاً 

  :تعریف الملكیة-1

وهي ) موضوع الملكیة(على شيء أو مجموعة الأشیاء  )المالك(هي حق الشخص 
تتبع أساسًا نمط معین من العلاقات القانونیة التي یوافق علیها المجتمع، والتي تعتبر علاقة 

  1.اجتماعیة محددة

اد بكونه والمر . غه صاحبه التصرف إلا لمانعحاجز شرعا یصو : وهناك من یعرفه بأنه
 حاجز بأنه استشاري مقصور على صاحبه ، یحجز غیر المالك عن الانتفاع بالشيء او

التصرف به دون إذن المالك والمراد بالمانع ما یمنع المالك عن التصرف من ذلك نقص 
  2.وحق الغیر) كالقاصر( الأهلیة 

على أن لكل شخص حق  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  21حیث نصت المادة 
ا، والحق ف ي التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره، ولا یمكن تجرید أحد من ملكه تعسفً

الملكیة لا یفرق بین الرجل والمرأة، فالملكیة هي نتاج مجهود الشخص، سواء كانت ناتجة 
  3.عن عمله أو استثماره لأمواله أو نتجت عن إرث أو هبة

إن كافة المواثیق والاتفاقیات الدولیة أكدت على مبدأ المساواة وعدم التمییز بین الرجل 
القضاء  إعلانأ من  ىالفقرة الأول 2فة مناحي الحیاة فتقضي المادة والمرأة في الحقوق في كا

                                                             

،  2008 لبنان، ،ن، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة الثالثةاخضر خضر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنس -1
 .402-399ص

 ،2010ردن،الأ، 2طالثقافة للنشر والتوزیع ،  محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، دار 2-
  .23 ص

.1948لعام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21المادة  - 3 
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دارة ممتلكاتها والتصرف بها ووراثتها ى التمییز ضد المرأة عل على حق المرأة في التملك وإ
  .بما في ذلك الأموال التي تمت حیازتها أثناء قیام الزواج

 1979من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز لسنة  10ونصت أیضا المادة 

دارة ممتلكاتها وتحریر العقود على قدم المساواة مع الرجل من  على حق المرأة في التملك وإ
  والاتفاقیات  والإعلاناتأجل انسجام الأسرة والحفاظ على المجتمع وتماشیا مع كافة القرارات 

درة من الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامیة على القضاء على والتوصیات الصا
دارة الممتلكات  1،كافة أشكال التمییز ضد المرأة برام العقود وإ فالمرأة لها أهلیة التصرف وإ

  .مثلها مثل أي رجل

  :حق الملكیة خصائص-2

نما یمكن أن تستنبطها من خلال  الأحكام هذه الخصائص لم تجمع في بحث مستقل، وإ
  :الفقهیة ونعرضها فیما یلي

 .في الشيء بصورة مؤقتة لك العین قد نفكها عن ملكیةما أن_ 

ا ملكیة تامة-  .أن أول ملكیة تثبت على الشيء الذي لم یكن مملوكا قبلها إنما تكون دائمً

 .أن الملكیة العین لا تقبل التوقیت، أما ملكیة المنفعة فالأصل فیها التوقیت-

نما تقبل النقل وعلى هذا الأساس منع الإسلام  الإسقاطأن ملكیة الأعیان لا تقبل - وإ
 .السائبة، وهي الشيء الذي یخرج من ملك ملكه، لا إلى مالك جدید

هي في الأصل كالملكیة المتمیزة المعینة وقابلة لملكیة الشائعة في الأعیان المادیة أن ا-
  2.القسمةلا تقبل ) والهبة والإجارة لرهنا(للتصرف ویستثنى من ذلك ثلاث عقود 

ا   :الواردة على حق الملكیة القیود- ثانیً

ترد على حق الملكیة مجموعة قیود مصدرها القانون، وهذه الأخیرة تنقسم إلى قیود 
لتخفیف المصلحة العامة، وأخرى لتحقیق المصلحة الخاصة باعتبارها من حق المالك، 
وهناك قیود أخرى قررتها القوانین واللوائح ومنها حقوق الارتقاء الإداري ونزع الملكیة للمنفعة 

                                                             

1979من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز  10انظر المادة  -1 

.29محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ص - 2 
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ء المؤقت والحراسة والتأمیم وذلك على سبیل المثال ولیس على سبیل العامة والاستیلا

  .الحصر

  :القانونیة على حق الملكیة القیود-أ

  :التزامات الجوار -1

وهي تلك القیود التي فرضها الشرع على حق الملكیة سواء في المجموعة المدنیة أو 

الحصر، ولذلك فإن في اللوائح والقوانین الأخرى، وقد وردت على سبیل المثال ولیس 

المحاكم ذهبت إلى أن المالك في استعمال ملكه لا یلتزم فقط بمراعاة القیود التي نص علیها 
القانون بل یلتزم أیضًا بعدم استعمال ملكه بطریقة ینتج عنها أضرار زائدة وغیر مألوفة 

) 163(دة بحسن معاملة جاره، وتقضي الما) المالك(بالجار، فهذه الالتزامات تلزم الشخص 

  "كل خطأ یسبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض: " من القانون المدني بأن

  :القیود الناشئة عن التلاصق في الجوار-2

قید المشرع استعمال حق الملكیة لمصلحة الجار الملاصق ومن هذه القیود ما یقرره 
إلى  808(القانون للمالك المجاورین على جیرانهم من حقوق في الري والصرف في المواد 

ورتب أیضًا عل هذا التلاصق أن یكون للمالك الحق في إجبار جاره على وضع ) 811
، القانون المدني وغیرها من القیود الواردة على حق )813 ةالماد(حدود لأملاكه المتلاصقة 

  .الملكیة نتیجة للتلاصق في الجوار كالحائط المشترك، حق المرور، والمضلات والمنارة

  :)الإرادیة(الاتفاقیة  القیود-ب

بقیود كثیرة، فلیس هناك ما یمنع الأفراد من وضع قیود حق الملكیة  لقد قید القانون
الملكیة لم ینص علیها القانون شریطة أن تكون قیود جزئیة أو مؤقتة تقتصر أخرى لحق 

على حرمان المالك من بعض سلطاته وبصفة مؤقتة وذلك كالاتفاق على منع المالك من 
  .من القانون المدني) 822(البناء أكثر من ارتفاع معین أو عملا بنص المادة 

  .حق المرأة في العمل :الفرع الثاني

الحق في أن یتاح له إمكانیة كسب رزقه بعمل یختاره أو یقبله بحریة  لكل شخص
  تامة، ویتضمن هذا الحق برامج التدریب والتوجیه واكتساب المهارات والخبرة وتوفیر شروط 
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عمل عادلة ومناسبة ومرضیة كالمكافآت والأجور والصحة والاستراحة وأوقات الفراغ وتلتزم 
  1.وف نتناول حق المرأة في العمل في الاتفاقیات الدولیةالدولة بتحقیق ذلك الشروط وس

  :مضمون حق العمل - أولاً 

لجمیع الأفراد  "على أنه 1948 الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  23تنص المادة 
ا بین " دون تمییز الحق في أجر متساوي عن العمل المتساوي فهذه المادة قد ساوت تمامً

قتصر معناها على الرجال فقط بل لا ی" الأفراد"حیث أن كلمة  لعمل،الرجل والمرأة في حق ا
یتسع لیشمل أیضا النساء، وطالب هذا النص أیضا بالمساواة في الأجر العائد من ذلك 

  2.العمل

 –ا نصت صراحة على حق كل شخص ضمن هذا الإعلان أی 23/1كما أن المادة 

في العمل وحریته في اختیار عمله، وحقه في العمل في ظل شروط  –النساء والرجال سواء 
  ) بما في ذلك المرأة(العمل، كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على حق كل فرد 

ومرضیة تكفل له ولأسرته عیشة لائقة بالكرامة  ةیعمل في الحصول على مكافأة عادل 
 3.الإنسانیة

عن طبیعة المرأة كونها أنثى تلد  الإنساني لحقوق ولم یغفل أیضا الإعلان العالم
یكون للأمومة حق في الرعایة والمساعدة " على  25وتحمل وترضع، حیث نصت المادة 

ورغم أن هذا الإعلان یحتوي على مجموعة من المبادئ التي تقرر عددًا من  4."خاصتین
في أي مكان دون تمییز بسبب الجنس أو  الإنسانالحقوق والحریات التي یجب أن ینالها 

الدین أو الرأي أو اللون لیس له أي قیمة قانونیة ملزمة إلا أن هذه القواعد والحقوق والحریات 
التي وردت به أصبحت جزء لا یتجزأ من القانون الدولي العام بعدما تضمنتها العدید من 

                                                             

قانون : الاتفاقیات الدولیة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر، تخصصبراهیمي حنان، حقوق المرأة في - 1

. 27، ص2015، 2014دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد حیدر، بسكرة،   

. 1948 لعام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23المادة  - 2 

.1948 لعام مي لحقوق الإنسانالفقرة الأولى من الإعلان العال 23المادة  - 3 

.1948 لعام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25المادة - 4 
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یرها الوطنیة وقوانینها الأساسیة وبذلك الاتفاقیات الدولیة الملزمة والعدید من الدول في دسات

  1.أصبحت قواعد قانونیة ملزمة لدول العالم بحیث یجب احترامها وعدم الخروج علیها

م قدم جهدا متمیزا للجنة 1967القضاء على التمییز ضد المرأة لعام  إعلانرغم أن 

إلا أن عدم توافر  ةمركز المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد

الضروریة لإیجاد اتفاقیة دولیة ملزمة في مجال  ةالقیمة القانونیة الملزمة كان وراء الحاج

القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة لذلك أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

المنشورة باعتماد الاتفاقیة الدولیة  12/12/1979الصادرة في  24في الدورة  180قرارها 

التي تعد أهم الوثائق الدولیة القانونیة التي تساوي بین المرأة والرجل في جمیع مجالات 

هذه  إصداروكان من عوامل النجاح في  2).حقوق المرأة إعلان( الحیاة الاقتصادیة بأنها 

إلى  1975الاتفاقیة الدولیة في هذا التاریخ هو تخصیص الأمم المتحدة الفترة ما بین 

 .عقدا دولیا للمرأة) 1985

ما كال التمییز ضد المرأة على من اتفاقیة القضاء على أش) 11(حیث نصت المادة 

 :یلي

كل الدول اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للقضاء على التمییز ضد النساء  واجب-1

  :في مجال العمل وضمان

  .المرأة في العمل باعتباره حقا لا یمكن التنازل عنه حق-أ

  .بإمكانیات العمل نفسها بما في ذلك تطبیق مواصفات الاختیار الحق-ب

تقدیم خدمات المساندة الاجتماعیة الضروریة للأهل من أجل التوفیق بین  تشجیع-ج

لإنشاء حضانات  واجباتهم العائلیة والمهنیة والمشاركة في الحیاة العامة ولاسیما التشجیع

  3.الحوامل من الأعمال الضارة ضمان حمایة خاصة للنساءالأطفال وتطویرها و 

اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة  –ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقیة 

  :هو

                                                             

. 27براهیمي حنان، حقوق المرأة في الاتفاقیات الدولیة، المكان نفسه، ص - 1 

.الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 12/12/1979الصادرة في  24في الدورة  180القرار   -2 

.1967 لعام من اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة 11المادة  - 3 
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منعت الاتفاقیة جمیع أشكال العنف ضد المرأة في مكان العمل وخصوصا  -
ا ما تتعرض  المضایقات والمعاكسات من جانب زملائها الرجال في العمل، فالمرأة كثیرً

 .للمضایقات الجنسیة والتحرش الجنسي

وبسبب انتشار هذه الظاهرة ضد المرأة في مكان العمل طلبت لجنة القضاء على 
أن تدرج في  1989من الدول الأطراف في الاتفاقیة في  12التمییز ضد المرأة في التوصیة 
من مكافحة تلك المعلومات عن التشریعات الوطنیة الصادرة  ةتقاریرها المرفوعة منها إلى لجن

أوصت اللجنة بضرورة وضع هذه الدول تدابیر قانونیة فعالة ضد  1992الظاهرة، وفي سنة 
من یرتكبون أفعال مسیئة للمرأة وتسلیط العقاب على هؤلاء الجناة وتعویض النساء عن 

  1.تعرضهن لهذا الأذى الجنسي في مكان عملهن

القضاء على كافة أشكال التمییز  ورغم أن هذه الاتفاقیات قد ساهمت بشكل كبیر في
ضد المرأة بما ذلك في مجال العمل، إلا أنها لا تنطبق إلا على النساء اللاتي یعملن في 

  اء العاملات بلا حمایة أو ضماناتعمل رسمي وهو ما یؤدي إلى ترك عدد كبیر من النس

الزراعیة، أو في أماكن لحقوقهن مثل النساء العاملات في خدمة المنازل، أو في الأراضي 
  .أخرى لا تنطبق علیها أحكام العمل الرسمي

فروع الأمم  أحد-وتعمل لجنة مركز المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
على مساواة المرأة بالرجل في ) 1967إلى  1963(على مدار أربع سنوات كاملة  –المتحدة 

قرارها بإعلان القضاء  معیة العامة للأمم المتحدةدرت الجفأص 2جمیع میادین الحیاة المختلفة
والذي جاء في المادة العاشرة منه في الفقرة الأولى فیما  1967على التمییز ضد المرأة عام 

  :یخص حق المرأة في العمل ما یلي

یراعي وجوب اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتأمین تمتع المرأة المتزوجة أو غیر  -
ویة لحقوق المرأة في جمیع مجالات الحیاة لا سیما الحقوق المتزوجة بحقوق مسا

 :التالیة

الحق دون أي تمییز بسبب المركز الزوجي أو لأي سبب آخر في تلقي التدریب   -1
 .المهني وفي العمل وحریة اختیار المهنة ونوع العمل وفي نیل الترقیة في العمل

                                                             

محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، دار الثقافة  1-
  . 510، ص2009،الأردنع، للنشر والتوزی

38براهیمي حنان، المرجع السابق، ص- 2 
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حق تقاضي مكافأة مساویة لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساویة عن العمل   -2
 .ذي القیمة المتساویة

حق التمتع بالاستحقاقات التقاعدیة وبضمانات الاجتماعیة المؤمنة ضد البطالة،   -3
 .أو المرض أو الشیخوخة، أوي أي سبب من أسباب العجز عن العمل

 1.حق تقاضي تعویضات عائلیة على قدم المساواة بالرجل  -4

ومنعا للتمییز ضد المرأة : " وتنص أیضًا المادة العاشرة في الفقرة الثانیة منها على
بسبب الزواج أو الأمومة وكفالة حقها الفعلي في العمل، یلزم اتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة 

ما یلزم من تدابیر التمكین من  وكذلك اتخاذ، دون فصلها في حالة الزواج أو صیرورتها
مدفوعة الأجر مع ضمان عودتها إلى عملها السابق وتوفیر  الأمومةالحصول على إجازة 

  2".الخدمات الاجتماعیة بها بما في ذلك خدمات الحضانة

لا یعد التمییز أیة إجراءات تتخذ : " وتنص كذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة على     
  ".مایة المرأة في بعض أنواع الأعمال والأسباب خاصة تكوینها الجسمانيلح

وباستعراض الفقرات الثلاث من المادة العاشرة، نجد أن الإعلان قد ساوى بینها تماما 
في كل شيء في شروط العمل والترقیة فیه، وفي الأجر والمكافأة، والإجازات مدفوعة الأجر، 
والتأمین ضد البطالة أو المرض أو الشیخوخة أو إصابات العمل التي تؤدي  للعجز عن 

كلیا أو جزئیا، كما اختص إعلان المرأة في مجال العمل ببعض الأحكام  القیام به مستقبلاً 
التي تناسب طبیعتها الأنثویة كونها قد تصبح متزوجة وأما، حیث منع فصلها من العمل 
بسبب الزواج أو الولادة، ومنحها حق العودة إلى عملها السابق بعد إجازة الزواج أو إجازة 

  أیضًا كافة الخدمات الاجتماعیة الأخرى التي یجب أن توفر  الولادة مدفوعة الأجر، ومنحها

العمل، كما أدت الاتفاقیة الدولیة  ةلها في نطاق عملها لكي تبقى مقربة من ولیدها أثناء فتر 
للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة على حق كل فرد في العمل الذي یضمن له 

                                                             

.   1967لعام الفقرة الأولى من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 10 المادة - 1 

.1967 لعام الفقرة الثانیة من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 10المادة  - 2 
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لزامتاره وبحریة فرصة كسب معیشة عن طریقة العمل الذي یخ الدول في المادة السالفة  وإ
  1.الذكر باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمین هذا الحق

قد اهتمت الاتفاقیة محل البحث بوضع ضوابط للعمل في المادة السابعة منها عندما ول
نصت على تقریر الدول الأطراف في الاتفاقیة على حق كل فرد في التمتع بشروط عمل 

  .كفلصالحة وعادلة ت

 :مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى -1

أجور عادل ومكافآت متساویة عن الأعمال متساویة القیمة دون تمییز من أي نوع  -
وتكفل للنساء خصوصا شروط عمل لا تقل عن تلك التي یتمتع بها الرجال مع مساواة في 

  .الأجر عن الأعمال المتساویة

  .معیشة شریفة لهم ولعائلاتهم طبقا لنصوص الاتفاقیة الحالیة -

 :ظروف عمل آمنة وصحیة  -1

حصول الرجال على فرص للتدریب مع إیجاد فرص عمل آمنة تراعي احتیاجاته أكثر  -
 .من المرأة

 2.فرص متساویة لكل فرد في العمل -

دارة  - شؤون المنزل وتلبیة العبء الكبیر الواقع على المرأة والمتمثل برعایة الأطفال وإ
 .متطلبات الزواج إضافة إلى ساعات العمل الطویلة التي لا تناسب المرأة العاملة

المرأة بالرجوع إلى المنزل  تطالبعدم وجود التیارات والفئات في المجتمعات التي  -
 3.وعدم منافستها للرجل في سوق العمل

  .وتركیزًا في العمل إنتاجاالاعتقاد الخاطئ بأن المرأة المتزوجة أقل  -  

الأدوار التقلیدیة للمرأة بقیت كما هي رغم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حصل في  -  
  .الدول العربیة عامة

                                                             

سلسلة المنشورات العلمیة بمركز جیل البحث " ، 2000، حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة لعام سرور طالبي المل 1-
  .73، ص2014، 2العلمي، العدد 

.295ت، ص .المتحدة والنظام العالمي الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، بالأمم العشري، عبد الهادي   -2 

.296نفس المرجع، ص  -3 
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في موقع العمل أكثر  جنسیةالعتداءات لاتعرض النساء العاملات وخاصة الفتیات ل -
  .من الرجال

الدراسات والأبحاث التي اعترفت فیها بوجود الدول الغربیة فهناك الكثیر من في أما 
التحرش الجنسي في بعض الدول التي أصدرت أساسها قوانین لحمایة المرأة وحددت أنواع 

  1:التحرش كما یلي

  :التحرش الجنسي المتعلق بالسلطة - أولاً 

تجاه الأنثى العاملة لدیه حیث یخبرها بأن وهو التحرش الذي یقوم به صاحب العمل 
  .صرفا جنسیا مقابل الحصول على ترقیة أو فرصة للتدریب أو رفع أجرهاتتصرف ت

 .أن التحرش هو ممثل للسلطة والتي یتحكم بم هم أقل منه درجة:الجانب الأول

 .المزایا والحقوق مرتبطة بهذه السلطة أن :الثانيالجانب 

ا   :الجنسي في البیئة العدائیة التحرش- ثانیً

وهذا  التغاضي عن المعاملة الغیر لائقة،المرأة التسامح و یعتمد على فرضیة أن على 
بالطبع غیر مقبول لخطورته وسرعة تفشیه في موقع العمل وصعوبة التصدي له إضافة إلى 

 .أنه یخلق بیئة عمل تتصف بالعداء والإیذاء اتجاه المرأة

ا   :ممارسة الحق معوقات- ثانیً

ا بأنها أم  المنزل وأن  للأطفالها ووضعها الطبیعي داخینظر إلى المرأة المتزوجة دائمً
خروجها للعمل یعتبر في بعض الأحیان خروجا عن العادات والتقالید مما قد یزید من 

  معوقات عمل المرأة، ولأهمیة هذا الموضوع  إحدىمتاعبها النفسیة والجسدیة ویمكن اعتباره 

غیر متزوجة على النحو  لابد من التطرق إلى صعوبات عمل المرأة سواء كانت متزوجة أو
  :التالي
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  :معوقات اجتماعیة ودیمغرافیة-1

  :وتتمثل في

 .العادات والتقالید السائدة في المجتمع لخروج المرأة للعمل -  

 .نظرة الأب أو الزوج لخروج المرأة للعمل-

 .صعوبة توفیق المرأة العاملة بین مهام المنزل والعمل-

 .كانوا أطفالاً  المرأة من الخروج إلى العمل وخصوصًا إنحجم الأسرة من الأولاد یمنع -  

حیث أن انخفاض مستوى التعلیم لدى المرأة یعمل كمعوق لعملها : المستوى التعلیمي للمرأة-
 1.خارج المنزل أو أنها تعمل بأجر متدن جدًا وساعات عمل طویلة

  :معوقات اقتصادیة-2

  :ونلخصها كما یلي

حیث أنها جسدیا لا تستطیع العمل مقارنة : المرأةنظرة صاحب العمل لعمل  -
 2.بالرجل

عدم إعطاءها الفرصة في التدریب والتأهیل مقارنة بالرجل لتطویر العمل، وذلك لان -
أصحاب العمل یعتقدون أن المرأة ستترك بمجرد زواجها إن كانت غیر متزوجة أو من 

 .أجل أطفالها

 .القیادة والإبداععدم ثقة صاحب العمل بقدرة المرأة على -

 .تركیز عمل المرأة في المهن التقلیدیة-

 .التمییز في الأجور بین الذكور والإناث خصوصا في القطاع الخاص-

معاناة المرأة من قلة الحوافز والدعم المادي وهذا بطبیعة الحال یؤدي إلى العمل بنفسیة -
 .سیئة ومن ثم العمل بشكل غیر فعال وبالتالي عدم الإبداع

                                                             

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة (ي، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع الإسلامي منال محمود المشن 1-
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 .عدم توفیر البیئة المناسبة في مكان العمل-

تفضیل أصحاب العمل على توظیف المرأة العزباء عن المرأة المتزوجة لقلة مسؤولیاتها -

 .وتفرغها للعمل

عدم توافر التسهیلات المناسبة للاستمرار في العمل مثل توفیر الحاضنات للأطفال، -

الخاص، العودة إلى الوظیفة بعد إجازة وزیادة مدة إجازة الأمومة خصوصا في القطاع 

  1.الأمومة

 .عدم إیمان صاحب العمل بقدرة وصول المرأة إلى المراكز القیادیة-

وفي دراسة أجریت على موظفي جهاز الخدمة المدنیة توصلت إلى أن أهم المعیقات  

 :التي تواجه المرأة للوصول إلى المواقع القیادیة وهي كما یلي

وقت العمل المحدد، وعدم قدرتها على المشاركة في الاجتماعات خارج المرأة ب التزام-

 .ساعات الدوام الرسمي

 .عدم توافر المؤهل العلمي الذي یؤهل الموظفة لأشغال مراكز قیادیة علیا-

 .عمل الدائرة والتي تتطلب جهدا بدنیا خاصا طبیعة-

بالمناصب  الاكتراثطموح المرأة المحدود والمنحصر بالحصول على التقاعد فقط وعدم -

 2.العلیا وعزوف المرأة عن تقبل المناصب القیادیة

كما بینت الدراسة المعوقات التي تواجه المرأة من وجهة نظر النساء اللواتي یشغلن 

  :مناصب علیا، وحصرت هذه المعوقات في ثلاث نقاط وهي كالتالي

  :تتعلق بالمرأة مشاكل-1

  :یلي ویمكن تلخیصها كما

 .عدم تقبل المرأة للعمل بعد أوقات دوامها والالتزام بوقت محدد-

 .محدودیة طموح المرأة-

                                                             

.207، صالمرجع السابق  منال محمود المشني،- 1 
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 .صعوبة العمل الإضافي أو التدریبي الخارجي بعد أوقات الدوام الرسمي-

 .الإخفاق في تأدیة العمل-

 1.عدم وعي المرأة القانوني لحقوقها-

  :ونذكر منها:نظرة الرجل إلى المرأة -2

 .عدم تقبل الرجل لفكرة المرأة الرئیس-

 .المناصب القیادیة تحمل عب ءعدم ثقة الرجل بقدر المرأة على -

عدم دعم المرأة للمرأة لتولي المناصب القیادیة حتى لو كانت المرأة ذات كفاءة عالیة -

 .العلیاوبالتالي عدم وصول صوتها إلى المواقع 

 .قلة وعدم كفاءة الخدمات المساندة للمرأة-

  :تلخیصها فیما یلي ویمكن :مؤسسیة مشاكل-3

 ).المبكر للمرأة التقاعد(قلة سنوات الخبرة -

 .اتجاهات متخذي القرارات-

جازة الأمومة إجازة(تقطع فترات العمل لدى المرأة -  .)الولادة وإ

  2.العاليمحدودیة فرص التدریب في التعلیم -

  .الاقتصادیة في التشریع الإسلامي حقوق المرأة: المطلب الثاني

الممنوحة للمرأة بموجب الاقتصادیة سوف نتناول من خلال هذا المطلب أهم الحقوق 

 .الشریعة الإسلامیة أو التشریع الإسلامي
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  .يالإسلام التشریع حق المرأة في العمل في :الفرع الأول

أجل أعمال المرأة في الأمومة وتربیة الأجیال التربیة الصالحة وهي في عقر  رغم أن
ا لوطنهم نافعین له ولأنفسهم، ملتزمین بشعائر الإسلام،  دارها، وتقدیم أبنائها رجالاً ونساءً

م عمل المرأة الشریف سواء الدین والخلق القویم، إلا أن الإسلام لم یحرّ  ومتمسكین بأهداب
بما لا یهضم حقوق الزوج  –إذا اقتضت الظروف إلى ذلك  –خارجه  داخل بیتها أو

  .والأبناء

فقد عملت المرأة في صدر الإسلام في كل أنواع الأعمال التي ناسبت طبیعتها مثل 
التجارة فقد كانت أم المؤمنین خدیجة رضي االله عنها تاجرة تستأجر الرجال في تجارتها 

إلى  صلى االله علیه وسلم قبل زواجها منه على تجارتهاوتضاربهم علیها، كما ائتمنت النبي 
كذلك عمل أزواج الهادي البشیر صلى االله علیه . الشام، فكان یتاجر لها ومعه غلامها میسرة

  فهن، من ذلك ما روته أم المؤمنینوسلم في بیوتهن فكن یعملن ویتصدقن من نتاج عط

وكانت : " رضي االله عنها قالت عائشة رضي االله عنها عن أم المؤمنین زینب بنت جحش
  1".زینب امرأة صناع الید فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبیل االله

وتوصلنا إلى نتیجة مفادها حل عمل المرأة وتنوعه، ضمن الإطار الذي حدده الإسلام 
لها من الاحتشام وعدم الاعتداء على حقوق الآخرین، ولا على الوظائف التي خلقها االله من 

  .الزواج والأمومةأجلها ك

وعلیه فالمرأة لها الحق في العمل ولا ینازعها علیه أحد إذا لم تجد من یولیها من ذویها، 
  عمل منولم یقم بیت المال بالإنفاق علیها شرط المحافظة على الإسلام وآدابه، ویصبح ال

والإعالة،  ذا كانت من خلاله تساعد أولادها وزوجها أو أهلها في النفقةإباب الواجب علیها 
ویصبح العمل فرض عین  –رضوان االله تعالى علیهن  –كما فعلت العدید من الصحابیات 

  .علیها إذا لم یقم به أحد غیرها من النساء، وهي عدیدة ومتنوعة ومتطورة بتطور هذا العمر

المشروعة أو الصناعة المنزلیة، فللمرأة أن تمارسه كحق من حقوقها  العمل المنزلي اأمّ 
والجن، وكذلك تشغل  الإنسوهو الأولى والأفضل لكي یبعدها ذلك عن وسوسة الشیطان من 
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ا من الصحابیات مارسن الصناعة  نفسها بما هو نافع لها ولمجتمعها، ولقد وجدنا كثیرً
  .المنزلیة فعلاً 

ا فإن عمل المرأة بین العمومیة والخصوصیة ینبغي فیه أن تقدر الضرورة بقد رها وعمومً
دون تجاوز، فلا یفتح الباب على مصراعیه حتى تقوم المرأة بكل ما یقوم به الرجل، فهذا 
هدار لرسالة المرأة السامیة، وكما لا یمكن أن یتحول الرجل إلى أنثى تلد  قلب للموازین، وإ

  1.الأطفال، كذلك لا یمكن أن تتحول الأنثى إلى رجل یقوم بكل أعمال الرجال

  .التملك في التشریع الإسلامي حق: الفرع الثاني

ا  إن الأمر الهام لدى المرأة هو سبق الشریعة الإسلامیة إلى إعطاء هذه الأخیرة كثیرً
من الحقوق لم تكن لتعطى لها لولا الإسلام، فقد كفل حق الملكیة الخاصة وسوى بینها وبین 

لت المرأة سن الزواج الرجل في الولایة على المال بصفة عامة وفي العقود المختلفة فمتى بغ
مستقلة ) بالبیع والشراء والهبة والعطیة(وهي رشیدة، كان لها الحق في أن تتصرف في مالها 

بجمیع التصرفات الخاصة بها، العقدیة والقولیة والفعلیة، وقد أعطاها الإسلام حق إبرام 
جازة وعقود شرة وقروض، ورهن وودیعة وهبة، ووصیة أو  العقود المدنیة، من بیع وشراء وإ

  .امغیرهو قبولها أو وصیة أو وكالة وتوكیل 

وحق المرأة في التصرف والامتلاك، والبیع والشراء والقیام بجمیع العقود المدنیة بصفة 
  عامة، قد أعطى لها منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، مذ ظهور الإسلام في مكة المكرمة 

ة أیضا بأخیها الرجل سواء بسواء في بل هي مساوا وهذه لیست بحقوق المرأة في حد ذاتها،
  .إبرام العقود والقیام بجمیع التصرفات الشرعیة

ذا كان الإسلام قد أعطى للمرأة الحق في القیام بجمیع العقود المدنیة بصفة عامة  وإ
ودون أخذ رأي أي من أبیها أو زوجها على استقلال ذمتها المالیة في الشریعة الإسلامیة، 
فإن لها الحق في القیام بالأعمال التجاریة والفلاحیة مع احترام حقوق الزوجیة المقررة علیها 
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ذا كانت المرأة تحترم حقوق الزوج ولا تضیعها، جاز لها القیام بالأعمال التجاریة أو فإ. شرعا
  1.الفلاحیة على أساس استقلالها في ذمتها المالیة عن كل من الأب والزوج والأهل

ولقد ألزمت الشریعة الإسلامیة الرجل بالنفقة على أهل بیته وتوفیر ما یحتاجونه من 
أسكنوهن من حیث ":، وهذا یجمع علیه الفقهاء لقوله تعالىطعام ومسكن وعلاج وخلافه

ن كن  سكنتم من وجدكم حمل فأنفقوا علیهن حتى  أولاةولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وإ
  وتحث الشریعة الإسلامیة على تأیید حق التملك وحظرت من أكل أموال  2" یضعن حملهن

ولا تأكلوا أموالكم تفسیر الآیة  بینكم بالباطلولا تأكلوا أموالكم : " الآخرین بالباطل فقال تعالى
  3."وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بینكم بالباطل

والآیات السابقة جاءت عامة لا تفرق بین رجل وامرأة فلا تمییز بینهم في الحقوق 
بدایة عصر  المالیة منذفي شؤونها ، وحق التصرف ومباشرة عقود التصرفات بكافة أشكالها

الإسلام من خمسة عشر قرنا في وقت كانت كافة المجتمعات لا تعترف بوجود المرأة، فیرث 
الرجل امرأة أبیه فیتزوجها أو یتركها، فجاءت الشریعة لترفع من كیانها وتمنحها حقوقا كثیرة، 

ولغیرها فلم تحرمها من حق تحریر عقود سواء الشراء والبیع والتملك والمیراث والوكالة لها 
للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب : " فقال تعالى 4.والتصرف ولها ذمة مالیة مستقلة

  5].188سورةالبقرة[" مما اكتسبن

ومن صور تكریمها أیضًا أنه جعل لها حق التملك والتصرف في الأموال بجمیع أنواع 
 به االله مافضل واولاتتمنّ " : قال االله تعالى. التصرفات من البیع والإجارة والهبة وغیر ذلك

 اللهوسئلوا  اكتسبن مما نصیب   وللنساء اكتسبوا  ممانصیب  للرجال  بعض على بعضكم
  .]32[سورة النساء " شيء علیما بكل كان االله إن فضله من
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قال رسول االله صلى االله : وعن زینب امرأة عبد االله بن مسعود رضي االله عنها قالت

  1".حلیكن ولو منتصدقن یا معشر النساء " :وسلمعلیه 

  .النفقة في التشریع الإسلامي :الفرع الثالث

إن الشریعة كرمت المرأة حین جعلت لها حق النفقة سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو 

أما أو أختا فلم یكلفها الإنفاق على نفسها وتحمل المشاق من أجل الحصول على النفقة بل 

في كل الأحوال، وذلك من أجل الحفاظ علیها ومقابل عدم وصولها إلى  أوجبها على الرجل

  .أیدي العابثین الذي یریدونها سلعة تباع وتشترى كما هو موجود في بلاد الغرب

فجعل المرأة ملكة تلبى لها كل الطلبات وهي في مكانها فألزم ولیها بالنفقة علیها 

لقوله  2ة، فإذا كانت زوجة ینفق الزوج علیهاوالحفاظ بما یضمن لها معیشة كریمة وحیاة سعید

ن كن " تعالى   أولاةأسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وإ

حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بینكم 

ن تعاسرتم فسترضع له أخرى  قدر علیه رزقه لینفق ذو سعة من سعته ومن ، بمعروف وإ

  3" فلینفق مما آتاه االله لا یكلف االله نفسا إلا ما آتاها سیجعل االله بعد عسر یسرا

فالقرآن الكریم ینص على أن حق النفقة بصفة عامة ینتقل إلى الأب الذي هو المسؤول 

الرئیسي على نفقة الأبناء والزوجة والحاضنة، ومنهم المرأة إلى من یرثه، لو كان غنیا وهم 

  .لورثة من ذوي الأرحام والأقاربا

المرأة في النفقة ثابت في القرآن والسنة النبویة، وأنه  إن حقوعلى هذا الأساس نقول 

ینتقل من الأب إلى ورثته، في حالة وفاته، وذلك لكي تستمر حیاة المرأة في المجتمع وبأن 

  .لا تتضرر بوفاة الأب المنفق

النفقة على المرأة إلى الإخوة إذا لم یكن لهذه الأخیرة وفي حالة وفاة الأب ینتقل واجب 

  .مال تنفق منه على نفسها
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ذا لم یكن للمرأة إخوة یستطیعون القیام بالإنفاق علیها ینتقل هذا الواجب إلى الأقارب،  وإ
والقرابة التي تكون سببا في الإنفاق هي القرابة التي یكون فیها القریب وارثًا للقریب المحتاج 

  1".وعلى الوارث مثل ذلك: "ان ترك مالاً لقوله تعالى –المتوفي  –

أوجه التطابق والاختلاف في الحقوق السیاسیة والاقتصادیة للمرأة بین : المبحث الثالث

 .المواثیق الدولیة والتسریع الإسلامي

صورة  یشوهواحیث یحاول العلمانیون أن  لقد كثر الحدیث عن حقوق المرأة وحریاتها

  .أة في الإسلام ویظهروها وكأنها مسلوبة الحقوق مكسورة الجناحالمر 

فالإسلام في نظرهم بینها وبین الرجل في الحقوق وجعل العلاقة بینهما تقوم على الظلم 

والاستبداد لا على المودة والرحمة، الأمر الذي یستدعي من وجهة نظرهم قراءة جیدة وتقوم 

الاتفاقیات الدولیة للمرأة ومحاولة تعدیل مفهوم النصوص على مراعاة الحقوق التي أعطتها 

  .الشرعیة الثابتة كي تتوافق مع هذه المواثیق والاتفاقیات

ق وأكدت على المساواة ولم   ها حقو تمت المرأة ومنحكرّ قد غیر أن الحقیقة أن الشریعة 

ریعة الإسلامیة وقد شفي ذلك بین الرجل والمرأة، ومنه لم یكن مبدأ المساواة بعیدا عن ال رقتف

أربعة عشر قرنا، فالمرأة تتساوى مع الرجل في جمیع الحقوق،  ن الكریم منذآنادى به القر 

التي تنادي بالمساواة بین و وبهذا تكون قد سبقت المواثیق الدولیة الحدیثة في تقریره وتطبیقه 

  .الرجل والمرأة في جمیع الحقوق

بین لسیاسیة في حقوق المرأة ا والاختلافابق أوجه التطبحث موعلیه سنعالج في هذا ال

المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي كمطلب أول، وسنتناول في المطلب الثاني أوجه التطابق 

  .الدولیة والتشریع الإسلامي المواثیقبین  الاقتصادیةفي حقوق المرأة  والاختلاف
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السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة أوجه التطابق والاختلاف في الحقوق : المطلب الأول

  .والتشریع الإسلامي

والتشریع الإسلامي  الدولیةكبیر بین المواثیق  جدل وتعارض عرفت الحقوق السیاسیة

المرأة ومنحتها  كّرمتشریعة في المقابل الشریعة تشوه صورة المرأة في الفالمواثیق الدولیة 

  . ةكامل ةها السیاسیوقحق

  :سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعینوبناء على ذلك 

أوجه التطابق في الحقوق السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع : الفرع الأول

  .الإسلامي

أوجه الاختلاف في الحقوق السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع : الفرع الثاني

 .الإسلامي

السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع  أوجه التطابق في الحقوق: الفرع الأول

  .الإسلامي

جمیع الإجراءات لتحقیق مشاركة  لإتحادتدعو المواثیق الدولیة الحكومات والمنظمات 

  .المرأة في كافة الأنشطة السیاسیة

بذلك تتفق على منح  هيلى حقوق المرأة في كل نصوصها، و ع صفالمواثیق الدولیة تن

لسیاسیة كاملة دون نقصان وتقضي بمبدأ المساواة في جمیع الحقوق السیاسیة المرأة حقوقها ا

مع الرجل، فمنحتها حق التصویت وحق المشاركة السیاسیة مثلها مثل الرجل كما منحتها 

  .حقوقا وفرصا متساویة مع الرجل قانونا وواقعا في الاقتراع والمشاركة في الحیاة السیاسیة

المواثیق الدولیة أكدت على حق المرأة في تقلد الوظائف كما أن جمیع الاتفاقیات و 

العامة ومساواتها بالرجل، فلها الحق في التصویت والاقتراع والانتخاب، كما لها أهلیة تقلد 
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المناصب العامة، فهي بذلك تضمن للمرأة جمیع حقوقها السیاسیة بالمساواة بالرجل ودون 

  1.الخ....ة أو الدینتمیز بینهما في بسبب سواء الجنس أو اللغ

في المقابل مكن التشریع الإسلامي المرأة في الخوض في الحیاة السیاسیة ومن  

المشاركة في النشاط السیاسي كالبیعة والانتخاب والشورى وحتى الأمر بالمعروف والنهي 

  .عن المنكر

على ذلك فإن الشریعة الإسلامیة ساوت بینها وبین الرجل في كافة الحقوق  وبناءا

السیاسیة ، فالإسلام دین دولة لا یفرط في حقوق أحد من العباد فیساوى بین الرجل والمرأة 

في الشورى والعمل في نظم الحكم، ولا یوجد نص صریح في الشریعة یحرم علیها ممارسة 

  2.حقوقها السیاسیة

على ما سبق یتضح لنا مدى حرص كل من الشریعة الإسلامیة والمواثیق وقیاسا 

ها وضمان الدولیة على الوقوف على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وتكریمها والحفاظ علی

لها بجمیع الحقوق السیاسیة كالحق في التصویت والترشح وغیرها  الإقرارمكانتها من خلال 

ة في المجال السیاسي لى ذلك فكلیهما یتفقان على إشراك المرأمن الحقوق السیاسیة، وبناءا ع

 .هفی هاوبیان دور 

أوجه الاختلاف في الحقوق السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع : الفرع الثاني

  .الإسلامي

رغم الاتفاق الموجود بین المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي في إقرار الحقوق  

رأة فكل منهما منحاها حق المشاركة في كافة الأنشطة السیاسیة كحقها في السیاسیة للم

التصویت والترشیح والانتخاب والدعوة إلى تمثیلها تمثیلا مساویا بالرجل، إلا أن هذا یعني 

ع التماثل رفض وجود تمایز بین الجنسین وتشرّ عدم وجود نقاط مختلفة فالمواثیق الدولیة ت
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عات والأدوار، فهي تنظر إلى المرأة كفرد قائم بذاته وفي حالة صراع التام بینهما في التشری

هما في بعض نوتنافس دائم مع الرجل، في حین أن الإسلام هو الآخر یقر مبدأ المساواة بی

الحقوق لكن ینطلق في تشریعات من وجود فروق جوهریة بینهما تحقق لكل منها وظیفته من 

  .للآخرالحیاة، وتجعل كلا منها مكملا 

الموجود بین المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي  الاختلاف وقیاسا على ذلك فإنّ 

لیها للمناصب العلیا أي العامة للبلاد، عند عامة لحقوق السیاسیة للمرأة هو عدم تو بالنسبة ل

الفقهاء وهذا ما نصت علیه الشریعة الإسلامیة فرغم أن هذه الأخیرة أضاءت للمرأة طریق 

بالرجال حتى لا تكون ر اختلاطها حظّ سیاسیة إلا أنه في المقابل ركة في الحیاة الالمشا

فالغرض من  ساواة المطلقة بین الرجل والمرأةمواثیق الدولیة التي تدعو للمال، فللفتن ذریعة

العامة  الاحتفالاتبالرجال وخروجها إلى  لاختلاطهاهذه المساواة هو تحریر المرأة 

ت العامة و المهرجانات تفالااعر بالرجال وخروجها إلى الإحتداعب مشوالمهرجات وكذالك 

  .وكذلك تداعب مشاعر الرجال بالملابس الخلیعة أو العمل والتحرش  بها

كما أن التشریع الإسلامي تضمن بعض التحفظات كعدم جواز إمامة المرأة في 

فتكون مطمع لكل من الصلاة، فهذا نوع من التكریم للمرأة حتى لا تظهر أمام الرجال، 

  .سولت له نفسه، وحرصا على كیانها الإنساني وتكریما لها وتعظیما لقدرها

لمرأة في اولایة العامة والخاصة، فبالنسبة لحق كما أن الشریعة فرقت بین نوعین من ال

 "، أي تولي المرأة للرئاسة والقضاء والوزارة، قال تعالى-الولایة العامة-د المناصب العلیا تقلّ 

وهذه الدرجة التي نص علیها هي الرعایة والحفاظ على حقوق المرأة " وللرجال علیهن درجة

" د المرأة المناصب العلیا لقوله صلى االله علیه وسلم فالرجال شقائق النساء، فهي تحظر تقلّ 

الولایة العامة تتطلب من صاحبها الثبات التي یخشى  فأمور" فلح قوم ولو أمرهم إمرأةلن ی

وهذا غیر محمود للمرأة،  الرجالالاختلاط بلمرأة، كما تبیح لصاحبها من أن لا تحافظ علیه ا
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ولایة أمر النساء والحقوق السیاسیة من انتخاب أو  ىداء الرأي والمشورة والعمل علفلها إب

  .تصویت أو رقابة دون الاختلاط بالرجال

على الرغم من تقدم المرأة المعاصرة في اكتساب بعض حقوقها في العدید من ف

أصبحت تشارك في میادین السیاسة إلا أنها من ناحیة أخرى تعیش حیث ، المجتمعات

م لها الرجل وأداة لامتناعه ولذته تقا معاناة الاستغلال لأنوثتها وأصبحت فریسة سهلة لشهوات

ناهیك عن حالات الاغتصاب العالم اب ملكات جمال عنوان انتختحت أسواق النخاسة 

  .والابتزاز والاستغلال والضرب وغیرها

المساواة والحریة التي تطالب بها المرأة الیوم یقابلها مسؤولیتها اتجاه المجتمع،  أنفلاشك 

ومسؤولیتها اتجاه أسرتها فالمساواة في تلك الحقوق سیفقدها أعمال أخرى أشرف لكرامتها 

  .صورتهاوأحسن ل

أوجه التطابق والاختلاف في الحقوق الاقتصادیة للمرأة بین المواثیق : المطلب الثاني

  .الدولیة والتشریع الإسلامي

عرفت الحقوق الاقتصادیة هي الأخرى جدل كبیر وتعارض بین المواثیق الدولیة 

الاقتصادیة التي غابت في العصور  هاحقوقلمرأة ل ومنحتشریع الإسلامي، فجاء الإسلام وال

القدیمة، فأعاد لها حقوقها الغائبة، وظهرت في العصر الحدیث أصوات تنادي بالمساواة بین 

حقها في العمل والتملك والحقوق المرتبطة بها  منهامرأة في كافة دروب الحیاة و الرجل وال

  .في إحداث تغیرات اقتصادیة كبیر والذي كان له أثر

  :ما سبق سیتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعینوانطلاقا م

  .والتشریعأوجه التطابق في الحقوق الاقتصادیة بین المواثیق الدولیة : الفرع الأول

أوجه التطابق في الحقوق الاقتصادیة للمرأة بین المواثیق الدولیة في التشریع : الفرع الثاني

  .الإسلامي
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صادیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والتشریع أوجه التطابق في الحقوق الاقت: الفرع الأول

  .الإسلامي

حها جمیع منم المرأة ویللمواثیق الدولیة وهي أول تشریع یكرّ سباقة الشریعة الإسلامیة 

بأحكام  تحقوقها الاقتصادیة، فلم تأتي الشریعة لتحظر تمتع المرأة بتلك الحقوق ولكنها جاء

عامة شاملة للرجل والمرأة ولكل إنسان، ویظهر مبدأ المساواة جلیا في توجه الإسلام إلى منح 

  .هذه الحقوق للمرأة بالمساواة مع الرجل

فمثلا حق المرأة في العمل من الحقوق التي تكلفت به الشریعة الإسلامیة وقد یكون 

تقها، فالإسلام في تقریره لحق العمل لا عمل المرأة في الإسلام من الواجبات الملقاة على عا

یقف عند اعتباره حقا یتقرر لصاحبه بل أنه تقدم في هذا المجال درجة تجعل العمل في 

بعض المجالات من الواجبات الشریعة التي تلقى على عاتق المرأة ویفرض علیها القیام به 

خلال قیمة العمل في لان تقریر هذا الحق ینبع من مصالح علیا تحرص على مراعاتها من 

ذاته، كما نظرة الإسلام للمرأة نظرة إعزاز وتكریم حیث منحها كرامتها ورفع مكانتها إلى 

درتها هعادلها حقوقها الاقتصادیة التي أمرتبة لم تصل إلیها في عصور ما قبل الإسلام، أو 

  1.الجاهلیة

طبیعة المرأة وأسقط عنها التكالیف بالصلاة في فترات معینة  الإسلام راعى أنكما 

  2.والصیام أیضا فإنه یطبق المبدأ القانوني وهو المساواة وهذه المساواة نسبیة

نات والمواثیق الدولیة، لاعدید من الإعأكد المجتمع الدولي هو الآخر في ال في حین

تمتع بحقوق المرأة الأساسیة كما أكد على على ضرورة احترام دول العالم لمبدأ المساواة في ال

                                                             

، 2001في الدساتیر العربیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، شحاتة أبو زید شحاتة، مبدأ المساواة   -1

  .406ص 

 

ص  القاهرة،ار النهضة العربیة، في القانون المصري المقارن، د المركز القانوني للمرأة العاملة ،إسماعیلمحمد أحمد  - 2

86-87.   

 



 حقوق المرأة السیاسیة والاقتصادیة بین المواثیق الدولیة والتشریع الإسلامي    :الفصل الثاني

 

- 89 - 

 الاستبدادعلى  مردحقوق المرأة لكي لا یضطر الأمر إلى التضرورة أن یتولى القانون حمایة 

  .والظلم

ع الرجال والنساء على حد متالدولیة من خلال تمبدأ المساواة في المواثیق  كمنفی

اة في الفرص وتوفیر معاملة سواء بكافة الحقوق الاقتصادیة وذلك من خلال المساو ال

  .عامة والخاصة والتعیین والترقیةاقتصادیة عادلة والقبول بالوظائف ال

كما تؤكد على المساواة في أجور العمال والعاملات عند تساوى العمل وعلى عدم 

على قدم المساواة في كافة  التمییز بین الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادیة ووقوفهما

دارة ممتلكاتهاالحیا مناحي ووراثتها والتمتع بها والتصرف بها  ة، فلها الحق في التملك وإ

في المقابل لم تغفل الشریعة هي الأخرى  ،وبین الرجل ار العقود على قدم المساواة بینهوتحری

لك والمیراث ولم تمیز بینهم في الحقوق مالمرأة من حقها في الت  تمنعتلك الحقوق فلم إقرار 

عقود التصرفات بكافة أشكالها وحق التصرف في شؤونها المالیة، ولم تحرمها أیضا ومباشرة 

من حق تحریر العقود سواء الشراء والبیع والتملك والمیراث والوكالة لها ولغیرها والتصرف 

وأقرت لها ذمة مالیة مستقلة، فالشریعة أضاءت للمرأة طریق التملك والبیع والشراء وذمة 

  .رجال المساس بحقوقها دون رضاهازوجها ترث وتورث وحظر على المالیة مستقلة عن 

ومن خلال ما سبق یتضح لنا مدى حرص كل من المواثیق الدولیة والشریعة الإسلامیة 

  .ة كاملة على قدم المساواة بالرجلعلى منح المرأة حقوقها الاقتصادی

المواثیق الدولیة والتشریع  أوجه الاختلاف في الحقوق الاقتصادیة للمرأة بین: الفرع الثاني

  .الإسلامي

تتفق المواثیق الدولیة مع الشریعة في تكریم المرأة ومنحها كافة الحقوق الاقتصادیة من عمل 

وتملك وغیرها من الحقوق الأخرى وتأكیدها على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في التصنع 

  .بتلك الحقوق
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داریة لتمكین المرأة من فتطالب المواثیق الدولیة الحكومات  القیام بإصلاحات تشریعیة وإ

لال قل بأجر للمرأة وحصولها على الاستالحصول الكامل على القروض والمنح، وضمان العم

 هاعمللزام الزوج بدفع أجرها مقابل إ الاقتصادي ووضعه أولویة في السیاسات الوطنیة و 

  .المنزلي

میة یكلف الرجل بتحمل جمیع الحقوق  في حین أن نظام النفقات في الشریعة الإسلا

منح المرأة الحق في مقاضاته عند التقصیر في أداء هذه الحقوق، تالنفقة و و ر لمهكاالمالیة 

 لها العمل خارج منزلها عند تحقق الحاجة احتأبوجعلت الشریعة خدمة المرأة في الرضاعة و 

  .لشخصیةالتصرف الكامل في أموالها ا إلیه كما یضمن الإسلام للمرأة 

لا یعني عدم وجود أعمال  في الإسلام إلا أن هذا بالرغم من عدم حظر عمل المرأة 

بطبیعته قدرا كبیرا من الخطورة  لا تتفق مع طبیعة المرأة لأن هناك من الأعمال ما یتضمن

العمل بالنسبة للمرأة في فالعمل بین الرجل والمرأة، وجد وجه من الاختلاف في مجال ی ذلكل

ة یكون وفقا لاعتبارات وهي أن تلتزم بالآداب والأخلاق الإسلامیة القویمة فتخرج الشریع

للعمل محتشمة ولا تخالط في عملها الرجال أو تختلي معهم، وذلك إبعاد لها عن الشر 

ن یكون الغرض من استخدامها وعملها أیكون عملها بإذن الأب أو الولي و والفساد، وأن 

اشترط كما  1،كإنسان ولیس كأنثى تجدب وتستمیل الجنس الآخرالاستفادة من طاقاتها 

سب تستعین كحاجتها إلى ك الشرع،یقره خروج المرأة من بیتها إلى العمل وجود عذر موجب ل

  2.به على تبعات حیاتها

في حین أن المواثیق الدولیة أقرت المساواة بین الرجل والمرأة في حق العمل وأقرت لها 

  .اختیار عملها مع المساواة في الأجر في نفس العمل مع الرجل الحریة الكاملة في

                                                             

.23، ص 2000 ،1ط، دار الفرقان، فارس، حقوق المرأةمحمد أبو  - 1  

  .160، ص 1984 ،1الطبعة  كتبة الإسلامیة،المأنظر، یوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، -2
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كما أن المواثیق الدولیة سوت بین الرجل والمرأة في المیراث في المقابل أن الشریعة 

منحت للمرأة حقها في المیراث مثلها مثل الرجل ووضعت تنظیم لها باعتبار أن الرجال 

یوصیكم االله في أولادكم "حیاة، حیث قال تعالى قوامون على النساء وملتزمون بكافة مسائل ال

، وتسمح هذه التفرقة بإعفاء المرأة من التكالیف والأعباء "للذكر مثل حظ الأنثیین

الاقتصادیة، فهذا التمییز یهدف إلى الحفاظ على المجتمع ومنح النساء نصیب، فلا یطلب 

القوامة وهي غیر لها ت كانمنها منح میراثها لزوجها أو لأحد إلا إذا تصدقت علیهم أو 

وكما أن عاتق النفقة یقع على الرجل من مهر وصداق لهذا فرق الإسلام  1.مفروضة علیها

  .بینهما

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

                                                             

15یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص  -2  
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 ملخص البحث:

 والتشریع الدولیة المواثیق بین للمرأة الاجتماعیة عالج هذا البحث موضوع "الحقوق      

 الاجتماعیة الأول" الحقوق یضم فصلین ؛ حیث تناول في الفصل "وفق مخطط   الإسلامي

 السیاسیة "الحقوق الثاني " وفي الفصلالإسلامي والتشریع الدولیة المواثیق بین للمرأة والثقافیة

نتائج صبت في  إلى"، ووصل الإسلامي والتشریع الدولیة المواثیق بین للمرأة الاقتصادیة و

خانة إسهام كل من التشریعین في ترقیة حقوق المرأة وتمكینها وتیسیر حیاتها، دون نسیان 

بعض التباین بینهما ،ذاك التباین الذي دوما ما كان نقطة خلاف ومنطلق النقد لكل منهما 

من جهة الآخر.ومهما یكن فالمرأة في ظل التشریعین قد حققت قفزة نوعیة في تعزیز 

قد ودعت زمنا طویل الأمد كانت تعاني فیه  ویهمامنظومة حقوقها في المجالات جمیعها، 

من التمییز بینها والرجل ،ذاك التمییز الذي أفقدها كثیرا من الحقوق، وقد تم استردادها أو 

 ر وجود سابق . خلقها خلقا من غی

Abstract : 

This research has dealt with the issue of "women’s social rights 

between the international conventions and the Islamic legislation ". 

This research includes two chapters. The first chapter addresses "The 

social and cultural rights of women between the international 

conventions and the Islamic legislation". While the second chapter has 

discussed "The political rights and economic conditions of women 

between the international conventions and the Islamic legislation ". 

The results obtained  poured in the contribution of each of the pieces 

of legislation in the promotion of women's rights and the facilitation 

of her life without forgetting some variation between them, that 

disparity, which was always a point of contention and a source of 

criticism for each legislation. Despite this variation, women under the 

two legislations have made a great leap in the promotion of their rights 

in all fields, and thanks to these legislations they surpassed a long-

term suffering from discrimination between women and men which 

deprived them from many rights that have been recovered or created 

without previous existence. 

 


